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حكومات ملكیة وحكومات تنقسم الحكومات في الدول من حیث الرئیس الأعلى للدولة إلى 

یصل رئیسها إلى الحكم عن طریق الوراثة وهذا ما قد یتعارض مع الدیمقراطیة، جمهوریة، فالأولى 

حیث یكون هو ,الشیخأوالأمیر أوالقیصر أو الإمبراطوروبالتالي یدعى رئیسها بالملك أو 

الآمر الناهي ویمثل كل السلطات في تلك الدولة.

إلى الحكم مقراطیة لأن رئیسها یصلفنجدها لدى الدول الأكثر دیما الحكومات الجمهوریة أ      

خلافا لما كان سائدا ,عن إرادة الأغلبیة لا إرادته هوعن طریق الانتخاب فهو بذلك یعبر

.1یعاني من الظلم والاستبدادقد في الحكومات الملكیة التي نجد شعبها 

الفقهاء إیجاد حل وسط بین وللقضاء على هذا الحكم الذي یسود فیه الظلم والاستبداد حاول 

وتفطنوا بعد ذلك إلى فكرة الفصل بین السلطات الذي هو دعامة جوهریة لدولة ,الحاكم والمحكومین

ذلك أن أولى معالم ظهورها القانون, وهذا لا یعني أن مبدأ الفصل بین السلطات هي فكرة جدیدة,

أن       ، وبین فیه القوانین"ه "في كتابأفلاطون  حیث تناولها كانت لدى الفقهاء الإغریق,

وظائف الدولة یجب أن تتوزع بین هیئات مختلفة بالتعادل لأن تمركزها في ید واحدة یؤدي 

إلى الاستبداد الذي من شأنه أن یمس بحقوق وحریات الأفراد.

بقوله أن وجود ثلاث وظائف في الدولة ضرورة وذلك بوجود وظیفةأرسطو كما تناولها 

وظیفة و  جلس الذي یهتم بالمسائل الهامة ,المداولة التي هي من اختصاص الجمعیة العامة أو الم

ویضیف أرسطو أن هذه الهیئات ,ووظیفة القضاء تقوم بها المحاكمالأمر والنهي یقم بها القضاة,

.2یجب أن تتعاون فیما بینها وأن توزع السلطات فیما بینها لتجنب الاستبداد

.130، ص 2010النظم السیاسیة  والقانون الدستوري، د ط, دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، علوان عبد الكریم, 1
القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة, الجزء الثاني, النظم السیاسیة طرق ممارسة السلطة أسس بو الشعیر السعید, 2

  .164, ص 2008الجزائر, , دیوان المطبوعات الجامعیة, 9نها, طالأنظمة السیاسیة وتطبیقات ع
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أن السلطات تقسم إلى أربع, السلطة التشریعیة فیرى في كتابه "الحكومة المدنیة "لوكأماجون 

تختص بوضع القوانین، السلطة التنفیذیة تطبق هذه القوانین وتخضع للسلطة التشریعیة والسلطة 

الاتحادیة تختص في المسائل الخارجیة والسلطة الرابعة هي سلطة التاج التي تتمثل في مجموعة 

أعطى للشعب حق إقامة ثورة لوكلامتیازات التي تتمتع بها الأسرة الحاكمة، كما أن من ا

إذا انحرفت هذه السلطات عن المهام المخولة لها.

بالرغم من تبني هؤلاء الفقهاء لفكرة الفصل بین السلطات إلا أن المعالم الأولى لهذا المبدأ 

الذي وضح أركانه في كتابه "روح القوانین" أن الفصل بین السلطات مونتیسكیوجاءت في كتابات 

هو السلاح الوحید الذي یقضي على الحكم المطلق والاستبداد ولاحترام الحقوق والحریات یجب 

أن توزع السلطات على ثلاث هیئات.

ملك الذي فالسلطة التشریعیة تكون بید الشعب أو ممثلیه أما السلطة التنفیذیة فتكون بید ال

لى القول إتفطن مونتیسكیولكن یكون قویا، أما السلطة القضائیة فیجب أن تكون مستقلة,

أن هذه السلطات یجب أن تتعاون فیما بینها لأن الفصل المطلق لا یمكن تطبیقه في الواقع 

.3والتعاون بین السلطات یساعد على تحقیق المصلحة العامة

الملاحظ من أفكار هؤلاء الفقهاء أنهم اتفقوا في فكرة واحدة هي الفصل بین السلطات 

لكنهم اختلفوا في كیفیة تطبیق هذا المبدأ حیث اعتبره في الدولة وعدم تركیزها في ید واحدة,

والبعض الآخر منهم اعتبروه فصلا مرناالبعض أنه فصل مطلق الذي استقى النظام الرئاسي منه,

.4و الذي نجد ركائزه في النظام البرلماني

أسس لنظم السیاسیة طرق ممارسة السلطةا ,2القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة, جبو الشعیر السعید,3

 .177 – 166 ص ص ,مرجع سابق,الأنظمة السیاسیة وتطبیقات عنها
نقض القوانین في القانون الدستوري المعاصر, ترجمة محمد عرب صاصیلا,حق رئیس الجمهوریة في جوي تابت, 4

  .117, ص 2008,  مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و التوزیع ,  لبنان, 1ط
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بالرجوع إلى الدولة الجزائریة وبالنظر إلى طبیعة العلاقة بین السلطات الثلاثة فیها و      

وذلك  القضائیة بغرض معرفة أي فصل تبنت أهو فصل مطلق أم مرن التنفیذیة, التشریعیة,

وبالنظر إلى التجربة الجزائریة فنجد یومنا هذا,الغموض إلى معرفة نظامها السیاسي الذي یشوبه  ل

الذي اختار النهج الاشتراكي الذي جمع 1963أنها أخذت بمبدأ الفصل بین السلطات في دستور 

لذي اعتبر السلطة واحدة لكنها ا 1976ودستور كل السلطات في ید جبهة التحریر الوطني,

وطني ووظیفة تنفیذیة یتولاها رئیس رس عن طریق وظائف سیاسیة حزب جبهة التحریر الاتم

.5الجمهوریة ووظیفة تشریعیة یمارسها المجلس الشعبي الوطني

,السلطة التنفیذیة, التشریعیة لة:اعترف بوجود ثلاث سلطات في الدو 1989كما أن دستور 

نتیجة الأحداث الدامیة 1996وفي سنة لكل منها صلاحیاتها المعترف بها دستوریا,القضائیة,

التي عرفتها البلاد تم إصدار دستور جدید في السنة نفسها والذي جاء بمجموعة من التغییرات 

1989الملاحظ أن دستور و  ,2008و 2002على أسلوب ممارسة السلطة والذي عدل سنة 

ل بین رغم اعترافهما بوجود ثلاث سلطات في الدولة إلا أنهما لم یذكرا مبدأ الفص1996و

.بنودهماالسلطات في 

فإذا كان النظام البرلماني قائم على أساس الفصل المرن بین السلطات وكذا على ازدواجیة 

السلطة التنفیذیة, في حین أن النظام شبه الرئاسي الذي یعتبر خلیطا بین النظامین البرلماني 

  ؟المبادئائري في ظل هذه والرئاسي وتحویر لخصائصهما, فما موقع النظام السیاسي الجز 

فإنه ینبغي دراسة صلاحیات السلطة التنفیذیة بشقیها رئیس الجمهوریة ,ولمعالجة هذه الإشكالیة

وصلاحیات السلطة التشریعیة وتبیان العلاقة بین هاتین الأخیرتین ,)الأولالفصل (والوزیر الأول 

(فصل ثاني).

,2012,آلیات إرساء دولة القانون في الجزائر, رسالة دكتورة في القانون, تخصص قانون عام, تلمسانهاملي محمد, 5

 . 8ص



الفصل الأول

الازدواجیة الصوریة للسلطة    

التنفیذیة في الجزائر
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طة التنفیذیة على كل السلطات حیث عرف النظام السیاسي الجزائري خلال تطوره هیمنة السل

یدیر العمل و الذي ف ,على كل السلطة بما في ذلك السلطة التنفیذیةرئیس الجمهوریة هیمن

استجابة لمقتضیات -الذي من المفترض أنه یعده ,من برنامجه السیاسيالحكومي المستمد 

استكمالا لحملته الانتخابیة.-القانون العضوي المتعلق بالانتخابات

ثم إلغائه 1963وإذا كانت هذه السمة قد طبعت النظام الجزائري منذ تجمید العمل بدستور 

، 1976، والذي أفرغ في حیثیات دستور على إثر الانقلاب العسكري الذي كرس الحكم الفردي

قد تم التراجع عنه1996وكرس عام  1989فإن المكسب الذي حُقق من خلال دستور 

.2008سنة ي التعدیل الدستوري الذي تمف

بزیادة سلطات تم اقتطاعها مركز رئیس الجمهوریة تم تدعیم إذ بناء على هذا التعدیل الأخیر

،بالوزیر الأولمن الصلاحیات التي كانت خولت لرئیس الحكومة، بعد أن عوض هذا الأخیر 

حل برنامج رئیس الجمهوریة محل برنامج رئیس الحكومة و یظهر ذلك من خلال المادةوبذلك 

سلطته حسبیعین الوزیر الأول  هو الذي رئیس الجمهوریة ,فطالما كان 1من الدستور79

یأخذ بعین الاعتبار الحزب الذي حاز على أغلبیة المقاعد في البرلمان  لیختار  دون أن ،التقدیریة

منه الشخص الكفء الذي یستحق أن یكون وزیرا, كما أن الدستور لم یأت بأیة مادة تضع شروطا 

یس لیعملشكلیة وموضوعیة على أساسها یختار  الوزیر الأول بل فتح المجال مفتوحا أمام رئ

ما یشاء  والشيء نفسه للطاقم الحكومي المسؤول أمام الوزیر الأول فیتم تعیینهم وإنهاء مهامهم 

لهذا نجد أن هذه التعدیلات تخدم رئیس الجمهوریة  فزادت من هیمنته من طرف رئیس الجمهوریة,

, ج.  1996دیسمبر 07, المؤرخ في 438-96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم ,1996نوفمبر 28دستور 1

, یتضمن التعدیل 2002أفریل 10, المؤرخ في 02/03, المعدل بالقانون رقم 1996, لسنة 76ر .ج.ج.د.ش, عدد 

,2008نوفمبر 15, المؤرخ في 19–08, والقانون رقم 2002لسنة  25ر.د.ش , عدد ج.الدستوري , ج .ر.ج.

.2008, سنة 63یتضمن التعدیل الدستوري , ج.ر .ج. ج. د. ش, عدد 
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,الجمهوریة(مبحث أول)صلاحیات رئیس توسیع نظرا ل2أحادیة إلى السلطة التنفیذیة التي حولت 

.وتضییق صلاحیات الوزارة(مبحث ثاني)

سعة لرئیس الجمهوریةاالصلاحیات الو المبحث الأول:

حتى قیل الأولقارنة بصلاحیات الوزیرمتمتع رئیس الجمهوریة بصلاحیات واسعة جدا ی

في نظره عبارة عن أداة مساعدة لتنفیذ مخططاته أما الوزیر الأول ،3"فیذیةنقائد للسلطة التعنه" 

لأن هذا الأخیر معین من طرف رئیس الجمهوریة لهذا فهو مسؤول أمامه وأمام بدون أي نقاش 

وهذا ما یتنافى مع المنطق فكیف له أن یتحمل المسؤولیة وهو تابع وظیفیا وعضویا البرلمان

غیر محمي بمدة زمنیة ة في أي وقت لأنه معرض للاستقالإن الوزیر الأول ,لرئیس الجمهوریة

كونه رئیسا رئیس الجمهوریة وسنبین فیما یلي صلاحیات,تسمح له بممارسة مهامه بكل ثقة

لى سلطاته خارج بالإضافة إ,ثاني)ورئیسا للسلطة التنفیذیة(مطلب,للدولة(مطلب أول)

الاختصاص التنفیذي(مطلب ثالث).

الدولةسلطات رئیس الجمهوریة بصفته رئیس الأول:طلب مال

,یستمد رئیس الجمهوریة سلطاته الواسعة من الشعب الذي انتخب علیه بالأغلبیة المطلقة

الشعب الذي أعطى له هذه المكانة  إرادةوفي انتخابات سریة وعامة ومباشرة لیعبر بذلك عن 

وفي هذا المجال منحت له صلاحیات مترجمة في جمیع القوانین فیختص في مجال ,الشرفیة

.كما یساهم في تجسید دولة القانون(فرع ثاني),الدفاع والسیاسة الخارجیة(فرع أول)

 387  - 385,ص ص 2014مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة ,دار بلقیس للنشر ,الجزائر ,دیدان مولود, 2

.

, الجزء الثالث, 1996النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور بو الشعیر السعید, 3

.376, ص2013, دیوان المطبوعات الجامعیة, الجزائر,2السلطة التنفیذیة, ط
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الفرع الأول: صلاحیات رئیس الجمهوریة في مجال الدفاع والسیاسة الخارجیة

مسألة الدفاع الوطني والعمل على تحقیق السلام من أصعب المهام نظرا لحساسیتها  إن 

لذا فالدستور ,فمسألة الدفاع والأمن مرتبطة بالسیادة لذا یجب احترامها من قبل جمیع الشعوب

لى ذلك فله صلاحیات أخرى بالإضافة إ ,)أولارئیس الجمهوریة( إلىالجزائري أوكل هذه الأخیرة 

.)ثانیاالسیاسة الخارجیة (في جانب

في مجال الدفاع أولا:

یشمل جمیع إنماو  ,المفهوم الحدیث للدفاع لا ینحصر في نشاط مؤسسات الجیش نإ      

ونظرا,تساهم بشكل مباشر أو غیر مباشر في مهمة الدفاع عن الوطنالدولة التيقطاعات 

بقیادة رئیس الجمهوریة الذي همیة مجال الدفاع أسندت هذه المهمة للجیش الشعبي الوطني لأ

من الدستور الجزائري.77في المادة مكرس یتحمل كامل المسؤولیة وذلك 

طبقا بالدفاع الوطنيأما صلاحیات البرلمان في هذا الشأن هو وضع قواعد عامة متعلقة 

وفي سبیل تحقیق الأمن والسلام في الدولة منح الدستور ,4من الدستور 27فقرة 122لنص المادة 

:قانونیة متمثلة فيوسائل لرئیس الجمهوري في هذا المجال 

من الدستور الجزائري لم تمیز بین حالة 91المادة :وحالة الحصار الطوارئعلان حالة إ

فالسبب الذي یؤدي ,تي تحكمهامن حیث القواعد ال الطوارئالحصار وحالة 

علانهما هو وجود ضرورة ملحة من شأنها تهدید أمن الدولة  حسب السلطة إلى إ

علانهما لابد من اجتماع المجلس الأعلى ضف أنه لصحة إ,ئیس الجمهوریةالتقدیریة لر 

كما یتم في هذا ,5ستور من الد173للأمن الذي یرأسه رئیس الجمهوریة حسب المادة 

لثنائیة, أطروحة دكتوراه في العلوم, تخصص في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة واالسلطة التنفیذیةبورایو محمد, 4

 . 151, 150ص,1,2012قانون, كلیة الحقوق, جامعة الجزائر

 .298, 297, ص2013القانون الإداري, دار العلوم للنشر و التوزیع, محمد الصغیر بعلي,5



فیذیة  في الجزائرالفصل الأول                                   الازدواجیة الصوریة للسلطة التن

11

علانهما كما أن الدستور جعل إ,س الدستوري الشأن غرفتي البرلمان والحكومة والمجل

.6لمدة مؤقتة قابلة للتمدید بموافقة البرلمان بغرفتیه حمایة للحقوق والحریات 

 :الدولة رئیس الجمهوریة یلجأ ذا ما تزاید الخطر على أمنإالحالة الاستثنائیة

بفترة علان الحالة الاستثنائیة عن طریق مرسوم رئاسي وهذه الحالة غیر محددة إلى إ

بالإجراءات نفسها المتبعة لدى و  كن للرئیس إنهاءها بمرسوم رئاسيمعینة مع ذلك یم

.علانها وفقا لقاعدة توازي الأشكالإ

: فیقوم رئیس الجمهوریة  ,عأن یقذا وقع عدوان خارجي فعلي أو یوشك إحالة الحرب

لى المجلس إعلان الحرب بعد توجیه خطاب للأمة واجتماع مجلس الوزراء والاستماع بإ

ومن ثمة یتم توقیف العمل بالدستور,الأعلى للأمن استشارة رئیسي غرفتي البرلمان

لى غایة نهایةد العهدة الرئاسیة إوتمدی,وتولي رئیس الجمهوریة جمیع السلطات

.7بالحر 

  ةفي مجال السیاسة الخارجیثانیا:

,سلطة التدخل في وضع السیاسة الخارجیة للدولةلرئیس الجمهوریةمنح الدستور لبعض 

لا یصادق على معاهدات الهدنة والسلم لكن هذا لا یعني اطلاق صلاحیاته في هذا المجال, لأنه 

لا بعد أن توافق غرفتي البرلمان میزانیة الدولة إات غیر واردة في والتحالف والاتفاقیات المترتبة لنفق

,9وبعد المناقشة یصدر البرلمان لائحة توجه لرئیس الجمهوریة,8من الدستور130المادة 

لمجلس الدستوري حق التدخل في مجال السیاسة الخارجیة وبالتحدید في مجال المعاهدات كما أن ل

فیقوم برقابة مدى دستوریتها لكن بعد إخطاره من الجهات ,الجمهوریةوالاتفاقیات التي یبرمها رئیس 

من الدستور.166الذكورة في المادة 

".عضويیحدد تنظیم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون من الدستور "92أنظر المادة 6

 .300, 299, ص 2013القانون الاداري, دط, دار العلوم للنشر والتوزیع, عنابة, محمد الصغیر بعلي,7

من الدستور.131أنظر المادة 8

من الدستور.130أنظر المادة 9
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في تجسید دولة القانونالفرع الثاني: صلاحیات رئیس لجمهوریة 

عظمىمركز ممتاز حیث منح له صلاحیات  في رئیس الجمهوریةوضع الدستور الجزائري

لیس هذا فحسب,10دستورمن الالفقرة الثانیة 70وذلك في المادة  ,( أولا)تؤهله أن یحمي الدستور

یعتبر الحامي الفعلي للدستور ولجمیع  الذي  11فلهذا الأخیر صلاحیات اتجاه المجلس الدستوري 

.)ثانیا(كونه یراقب دستوریة هذه الأخیرة للدستورالقوانین

أولا: رئیس الجمهوریة حامي الدستور

ن رئیس الجمهوریة یسهر دائما على التطبیق السلیم للقوانین حتى لا تتعدى أي سلطة إ

حتى یضمن حمایة الحقوق والحریات بالقدر الذي یساهم فيعلى اختصاصات السلطة الأخرى 

طلاق صلاحیات رئیس الجمهوریة في هذا المجال لكن هذا لا یعني إ,سلامة البلادأمن و 

.12من الدستور جاءت  بصورة واضحة وقیدت سلطات هذا الأخیر72لأن المادة 

الجمهوریة اتجاه المجلس الدستوريثانیا: صلاحیات رئیس 

الدستوري جهاز هام في الدولة فهو یسهر على مطابقة القوانین للدستور اذ یقوم ن المجلس إ      

كما یبسط رقابته على المعاهدات وبقرار بعد صدوره,بالرقابة القبلیة برأي قبل صدور القانون

فتاءكما یسهر على صحة عملیات الاست,من الدستور 168و165الدولیة وذلك حسب المادة 

لا أنه لا لرغم من الدور المهم الذي یلعبه إبا,علان نتائج هذه العملیاتمهوریة وإ وانتخاب رئیس الج

وحدة الأمةیجسد رئیس الجمهوریة, رئیس الدولة,على "2/ 70تنص المادة 10

وهو حامي الدستور."

الدستور.164أنظر المادة 11

ماستر , مذكرة1996إشكالیة المركز القانوني للسلطة التنفیذیة  في ضوء دستور بناي خدیجة, خلوفي حفیظة, 12

 . 22ص ,2013تخصص قانون الجماعات الاقلیمیة, جامعة بجایة, في الحقوق,
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أو        یة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني خطاره من رئیس الجمهور إ بعدنماقائیا وإ یتحرك تل

.13من الدستور166رئیس مجلس الأمة وذلك حسب المادة 

لرئیس الجمهوریة صلاحیات اتجاهه ویتجلى ذلك من خلال تعیین ثلاثة من أعضاءه إن      

14من الدستور164وهذا ما تناولته المادة ,من بینهم رئیس المجلس الذي یعین لمدة ست سنوات

واثنان منهم ,مع العلم أن هذا المجلس یتكون من تسعة أعضاء ثلاثة منهم یعینهم رئیس الجمهوریة

واثنان ینتخبهما مجلس الأمة وعضو واحد تنتخبه المحكمة ,ا المجلس الشعبي الوطنيینتخبهم

العلیا وآخر ینتخبه مجلس الدولة.

التنفیذیةلسلطة واضح من قبل المؤسس الدستوري الجزائري لأن هناك تفضیل وجدیر بالذكر

,حداتختارهم كل سلطة على من حیث عدد الأعضاء الذيعلى السلطتین التشریعیة والقضائیة

تلقاء لأنه لا یتحرك من عدم فعالیة المجلس الدستوري فما یمكن ملاحظته هوذلك  إلى ضافةبالإ

السؤال الذي یطرح نفسه ماذا ,لغاء قاعدة قانونیة غیر دستوریة قبل أن تحدث أي أثرنفسه لإ

المجلس الدستوري یمارس رقابة علما أن  ؟,عن المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة

فماذا عن الأثر الذي أنها غیر دستوریة؟ بعد ذلكماذا لو مارس رقابة بعدیة لیتبین ,ة علیهااختیاری

لما لا یقوم بالرقابة القبلیة تجنب الوقوع في هذا المشكل وحتى نأنتجته اتجاه الدول الأخرى؟ 

   .؟جباریة مثلما فعل نظیره الفرنسيالإ

في الجزائر: رئیس الجمهوریة بصفته رئیس السلطة التنفیذیةالثانيالمطلب 

ن رئیس الجمهوریة منتخب من طرف الشعب على أساس برنامج سیاسي فهو یتمتع إ      

,كونه رئیس السلطة التنفیذیة فهو یرأس مجلس الوزراء(فرع أول),بصلاحیات یمارسها لوحده

ص       , 2002منشورات الحلبي الحقوقیة, لبنان,,4القانون الدستوري والنظام السیاسي في لبنان, طمحمد,المجذوب 13

.94 – 91ص

المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم, دیوان المطبوعات بلحاج صالح ,14

 .209, ص 2010الجامعیة, الجزائر,
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كل هذه ,سلطات أخرى تنظیمیة(فرع ثالث) إلىضافة الإب,یتمتع بسلطة التعیین(فرع ثاني)و 

الصلاحیات تزید من هیمنته لأنه لا یخضع لأي نظام داخلي وهذا ما یؤثر سلبا على الوزیر الأول 

الذي یعتبر بمثابة أداة مساعدة لا أكثر من ذلك رغم ذلك فهو یتحمل المسؤولیة كاملة.

.الفرع الأول: رئاسة مجلس الوزراء

تحت رعایة واشراف رئیس الجمهوریة اجتماع كل أعضاء الحكومة یقصد بمجلس الوزراء

, هذا      یجتمع مجلس الوزراء لمناقشة المواضیع الأساسیة المهمة واتخاذ القرارات المناسبة لهاو 

أن رئیس الجمهوریة بتنصیصها2008من الدستور الجزائري المعدل سنة 77المادة ما تعكسه

.یرأس مجلس الوزراء وذلك في الفقر ة الرابعة منها هو الذي

عود نشأته واقعیایس الجمهوریة هو الذي یحدد أعضاء مجلس الوزراء الذي تن رئإ      

ن من طرف المجلس الوطني التأسیسي بموجب كان رئیس الحكومة معی,الاستقلالما بعد  إلى 

58إلى أن جاءت المادة ,برئیس مجلس الوزراء26/09/1962القانون الدستوري الصادر في 

یطلب من المجلس الوطني التفویض لرئیس الجمهوریة أن "یجوز والتي تنص 196315من دستور 

حق اتخاذ تدابیر ذات صبغة تشریعیة عن طریق أوامر تشریعیة تتخذ في نطاق له لمدة محدودة 

.مجلس الوزراء......"

ولم یبین لنا مدى رغم هذه المادة فنجد أن الدستور لم یحدد مجالات تدخل  هذا المجلس 

جویلیة 10وبصدور أمر ,ولم یبین لنا مركز رئیس الجمهوریة,سلطاته وكیفیة المناقشة فیه

ظهر مجلس الوزراء على أنه جهاز قانوني یمارس اختصاصاته بموجب تفویض ,1965

الذي حدد مهامه المنحصرة 1976وبعد ذلك نجد مجلس الوزراء في دستور مجلس الثورةمن

أما دستور ,لیه في حالة الحرب والحالة الاستثنائیة المقررتان من رئیس الجمهوریةالاستماع إ في

فنجد أن برنامج الحكومة یعرض على مجلس الوزراء الذي یرأسه رئیس الجمهوریة وذلك 1989

, مصادق علیه 1963أوت  28, مصوت علیه من قبل الجمعیة التأسیسیة, بتاریخ 1963سبتمبر 08دستور 15

.1963, لسنة  64ر . ج . ج . د . ش) عدد  .( ج 1963سبتمبر 08بالاستفتاء الشعبي, بتاریخ 
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یضبط رئیس الحكومة برنامج "على ما یلي 2فقرة 75كما تنص المادة ,16منه 4فقرة  74المادة 

"لكل من تنص كالآتي :113لى ذلك نجد المادة بالإضافة إ,ویعرضه في مجلس الوزراء" ,هحكومت

,ذا قدمها عشرون نائباإ,الوطني حق المبادرة بالقوانین مة وأعضاء المجلس الشعبيرئیس الحكو 

تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء ثم یودعها رئیس الحكومة مكتب المجلس الشعبي 

".الوطني

عداد برنامج مة في مركز یسمح له بالمناقشة وإبداء الرأي وإ وما نلاحظه أن رئیس الحكو 

لى ما سبق ذكره نجد أن الدستور ألزم بالإضافة إ,برر مسؤولیته أمام البرلمانومة وهذا ما یالحك

الاجتماع به قبل و مجلس الوزراء في حالة  تقریره الحالة الاستثنائیة  إلىرئیس الجمهوریة الاستماع 

.17علان حالة الحربإ

رئاسة مجلس الوزراء وأن الرئیس -في هذا المجال ما یمكن لنا استنباطه في هذا المجال

وهذا ما یجعله ,بحیث یعمل ما یشاء,یعود بالنفع على رئیس الجمهوریة-یحدد الأعضاء فیها

,والشيء نفسه لرئیس الحكومة,الآمر الناهي وهذا ما یجعل المجلس تابعا له من كل النواحي

الي تقلصت الحكومة بالوزیر الأول وبالتأصبحت تسمیة رئیس الأخیر وبموجب التعدیل الدستوري 

عداد مخطط تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة وعرضه على مجلس الوزراء صلاحیاته المنحصرة في إ

.الجمهوریةتعود لرئیس الكلمة الأخیرةبرئاسة رئیس الجمهوریة وذلك من أجل المناقشة لكن 

اء , مصادق علیه بالاستفت1963أوت 28مصوت علیه من قبل الجمعیة التأسیسیة, بتاریخ ,1963سبتمبر08دستور 16

.1963, لسنة64, عدد)ج.ر.ج.ج.د.ش(,1963سبتمبر08الشعبي, بتاریخ
المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر بعد التعدیل الدستوري وأثره على النظام السیاسي,بلورغي منیرة17

.164, ص2014الجزائري, مذكرة ماجستیر في الحقوق, تخصص القانون الدستوري,  جامعة بسكرة ,
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ن على مستوى أجهزة الدولةالتعییالفرع الثاني:

التعیینحق,التنفیذیةبصفته رئیس السلطة الجمهوریةلرئیسدستور1996منح 

,18یعین في المراتب السامیة وحتى المراتب الدنیا إذ التنفیذیة,في المناصب التي تمس المؤسسات 

التي حددت نوع الوظائف 2008من الدستور الجزائري المعدل ستة 78هذا ما تناولته المادةو 

المدنیة والعسكریة في الدولة.

لسلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریةا الثالث:الفرع  

وهذه   19»مراسیمتلك السلطة التي تمارس عن طریق «السلطة التنظیمیة على أنها تعرف 

وهذا ما یثبت عجز ,التي لم یتناولها القانونهوریة وذلك في المجالاتیمارسها رئیس الجمالسلطة 

على     استحوذ رئیس الجمهوریة ,تراجع دورهي مواجهة مثل هذه الحالات ونتیجة البرلمان ف

.200820من الدستور الجزائري المعدل سنة 125المادة تعكسهسلطة التنظیم وهذا ما

السلطة التنظیمیة حكرا على رئیس :الأمر الأولضح لنا أمرین:بعد استقراء هذه المادة یت

:أن المؤسس الدستوري والأمر الثاني,والوزیر الأول مجرد آلة مطبقة لأوامر سیدها,الجمهوریة

فیقوم بها الوزیر ةالثانییقوم بها رئیس الجمهوریة أما فالأولىلم یمیز بین سلطتي التنظیم والتنفیذ 

عكس  21تحت تسمیة السلطة التنظیمیة التسمیتینلكن المؤسس الدستوري أدرج هاتین ,الأول

1999أكتوبر 27في مؤرخ,240-99مرسوم رئاسي رقم18 , یتعلق بالتعیین في الوظائف                                                                                

.1999, سنة76عددش ), .د .ج .ج .ر .دنیة والعسكریة للدولة, (جالم
19 François Terré , introduction général au droit, 7eme édition, 2006, P253.

, السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة, مذكرة ماجستیر في القانون, تخصص قنون دستوري, ذوادي عادلعن  نقلا

 .16, ص2013باتنة,
یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون.«من الدستور 125تنص المادة 20

.»یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول

الجزء الرابع, السلطة ,1996النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لنظام الحكم في ضوء دستوربوشعیر السعید,21

 .89- 82, ص ص2013, دیوان المطبوعات الجامعیة, الجزائر,2التشریعیة والمراقبة, ط
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الوزیر «بقولها 195822من دستور 21نظیره الفرنسي الذي قام بالتفرقة بینهما وذلك في المادة 

مع مراعاة ,القوانینوهو مسؤول عن الدفاع الوطني و یضمن تنفیذ ,الأول یقود عمل الحكومة

.»یمارس التنظیم ویعین في الوظائف المدنیة والعسكریة,13أحكام المادة 

فالأول ,وبعد تناولنا لسلطة التنظیم لا ننسى التطرق لأشكال التنظیم المتمثلة في مظهرین

اسیة له قمة أسمظهر سیاديحین نكون بصدد سلطة تنفیذیة والثاني یتمثل في داريمظهر إهو 

فالسلطة,مستمدة من الدستور ومنفصلة عن التشریع وهنا نكون أمام سلطة تنظیمیة مستقلة

عامة لتكون واضحة لیتسنى للمخاطبین مبادئتقوم بشرح وتفصیل نصوص قانونیة أو التنفیذیة

العامة المبادئتزیل الغموض واللبس عن القواعد القانونیة و التنظیمیةفالسلطة ,بها فهمها لتطبیقها

المتعلقة المتعلقة بالقواعد العامة 16فقرتهمن الدستور الجزائري في 122ومثال ذلك نص المادة 

لى نص تنظیمي شارح لها وهو امتداد للتشریع.بحث العلمي وهذه الأخیرة تحتاج إبالتعلیم و ال

عن التشریع فهي تستمد أساسها من الدستور وهذه السلطة أما السلطة التنظیمیة المستقلة

لا تدخل في اختصاص رئیس الحكومة فهذه الأخیرة مستقلةالجمهوریة و ینفرد بها رئیس 

وللتفرقة بین  السلطة  ,المشرعما یخرج عن اختصاص الرئیس تنظیمعن التشریع حیث یتولى 

لى مواد الدستور والقوانین إالتنفیذیة والسلطة التنظیمیة المستقلة عن التشریع نجد أن الأولى تشیر 

ور فقط أو لمراسیم تنظیمیة تلا لأحكام الدسإفهي جاءت لتنفیذ قانون أما الثانیة نجد أنها لا تشیر 

اریة على المراسیم دستوري یمارس رقابة اختیوالملاحظ أن المجلس ال,23ینباستثناء مراسیم التعی

لم یقوما  إذاأما ,من أجل رقابة دستوریتهاخطاره رئیسي غرفتي البرلمان بإأن یقومشرطالتنظیمیة 

م نشهد ل 1991- 1989ن في الفترة الممتدة ما بین وتبین الدراسات أ,بذلك فیكون العكس تماما

, المعدل والمتمم.1958أكتوبر04الصادر فيالجمهوریة الخامسة, دستور22

, الجزء الرابع, السلطة 1996النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لنظام الحكم في ضوء دستور,بو شعیر السعید23

 .93- 90ص ص مرجع سابق,التشریعیة والمراقبة, 
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مراسیم مصادقة على الدولیة ),خطار فیما یتعلق بهذه النصوص وغیرها (مراسیم رئاسیة أي إ

.199924-1997بین لى المدة الممتدة ما إوالشيء نفسه 

لجمهوریة خارج الاختصاص التنفیذيصلاحیات رئیس االمطلب الثالث:

مطلب بتسلیط سنقوم في هذا البعدما درسنا سلطات رئیس الجمهوریة في المجال التنفیذي

ختصاص لتمس بذلك صلاحیات الضوء على اختصاصات رئیس الجمهوریة التي تتعدى هذا الا

وهذا ما یتعارض مع مبدأ الفصل الذي نادى به,)فرع ثاني(والسلطة القضائیة,)فرع أول(البرلمان

أین نادى بالتعاون لا التدخل في ممارسة روح القوانین""في كتابه"مونتیسكیو"الفقیه

فعلى كل سلطة احترام الصلاحیات المقررة لها دستوریا حتى تكتسي أعمالها ,25الصلاحیات

المشروعیة.كذا الشرعیة و 

في المجال التشریعيالفرع الأول:

رغم  رئیس الجمهوریةن السلطة التنفیذیة في الجزائر مجسدة في شخص واحد هوإ      

2008الدستور الجزائري سنةشهدهالذي  الأخیرلى التعدیل ویعود الفضل في ذلك إ,یتهاازدواج

1996مساعد لرئیس الجمهوریة بعدما كانت له صلاحیات في دستور  إلىأین حول الوزیر الأول 

26وانین الق تنفیذوالشيء الذي لا یقبله العقل البشري هو تحمله المسؤولیة رغم انحصار دوره في 

وله سلطة (ثانیا) یعترض على القوانین  لا)و أ(اها من رئیسه الذي یرع بأوامر والأوامر التي یتلق

.)ثالثا(لى مستوى مجلس الأمة التعیین ع

–546الوسیط في القانون الدستوري , دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع, الجزائر, د س, ص ص رابحي أحسن,24

557.
25 Yves GUCHET, Jean CATSIAPIS, Documents politique et constitutionnels, Ellipses, Paris, 1994, p 42, 43.

ناجي عبد النور,26 تجربة التعددیة الحزبیة في الجزائر و الحول الدیمقراطي دراسة مقارنة في الجزائر, دار الكتاب                                     

 .185, ص 2010الحدیث, الجزائر,
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أولا: التشریع بأوامر

هذا و  ,لبرلمان أو بین دورتي البرلمانلرئیس الجمهوریة التشریع بأوامر وذلك في حالة شغور ا

من الدستور "لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في حالة شغور 124نصت علیه المادة ما 

المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان .

ویعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة 

أیضا لرئیسیمكن  هثالثة والرابعة على أنأضافت هذه المادة في فقرتها الكما له لتوافق علیها..."

93الجمهوریة أن یشرع عن طریق الأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة 

ذا لم یوافق علیها البرلمان.إ ةلاغیوأن هذه الأوامر تعد ,27من الدستور

القانون خلال  ثلاثین یوما من الدستور أن رئیس الجمهوریة یصدر 126تضیف المادة كما 

166علیها في المادة ذا كانت سلطة من السلطات المنصوصف في حالة إلكن هذا الأجل یوق

-رقابة بعدیة-أو قراره  - رقابة قبلیة-صدار رأیهالمجلس الدستوري لإقد أخطرت 28من الدستور 

167ذلك حسب المادة خطار و ف عشرین یوما الموالیة لتاریخ الإوذلك في جلسة مغلقة في ظر 

.29من الدستور

ومحصورة         أن التشریع عن طریق الأوامر في الجزائر مشخصة ما یمكن الإشارة إلیه

عكس دولة المملكة العربیة الذي أسند هذه المهمة للحكومة وذلك ,في رئیس الجمهوریة فقط

یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك " على 93تنص المادة 27

أن  یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها.

ولا یتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة والمجلس الدستوري 

والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن و مجلس الوزراء."

ة, یخطر رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأم"من الدستور166تنص المادة 28

المجلس الدستوري."

 .183, ص2014,المسیلة, 02, عدد  10لمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني, مجلدمیلود, اذبیح 29
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الحكومة في الجزائر غیر مؤهلة هلنتساءللذا  ,13/09/1996في دستورها الصادر في 

؟.30ها مثل هذه الصلاحیةلإعطائ

ثانیا :حق الاعتراض على القوانین

الاعتراضیتمتع رئیس الجمهوریة بسلاح قوي اتجاه البرلمان وذلك بإعطائه حق 

لإجراء قراءة ثانیة ذلك بإعادتها إلى البرلمان , و البرلمانالقوانین التي یوافق علیها على مشاریع

المحددأما إذا تحصل ذلك القانون على النصاب القانوني ,ثانیةأو ما یطلق مداولة 31علیها

أما إذا حدث العكس فیعاد ,عندئذ یكون رئیس الجمهوریة مجبرا على إصدارهفي الدستور

یس الجمهوریة هو تحقیق إرادة رئلإجراء قراءة ثانیة والنصاب القانوني للتغلب على إلى البرلمان 

,32من الدستور127من أصوات أعضاء المجلس الشعبي الوطني وذلك حسب المادة2/3ثلثین 

وأغلبیة ثلاثة أرباع من مجلس الأمة .

"ضربة عتراض على القوانین بمثابة أن حق رئیس الجمهوریة في الاوما یمكن لنا استخلاصه 

بالنسبة للبرلمان خاصة إذا كان الرئیس من الحزب الذي تحصل على أغلبیة المقاعدقاتلة"

لا یعارضوا رئیس الجمهوریة  في حالة إعادة مشاریع القوانین لإجراء في البرلمان فنجد أن النواب 

ل لصالح التي تعمالید الیمنىأما عن مجلس الأمة فیعتبر ,بل سیحققوا إرادة الرئیس,مداولة ثانیة

, لذا نتساءلعلى ممارسة مهامهالرئیس لأنه المسؤول عن تعیین الثلث منه وهذا ما یعیق البرلمان 

للقضاء على هذا الشلل الذي یعیق البرلمان على ممارسة لا ینتخب ثلث أعضاء مجلس الأمةلما

بین          زن ولما لا یقلل المؤسس الدستوري ذلك النصاب القانوني حتى یكون هناك توامهامه,

.؟- رئیس الجمهوریة-السلطتین؟ لما كل القوانین تقریبا تكون في صالح السلطة التنفیذیة 

دراسة مقارنة, مجلة الواحات التشریع بأوامر في ظل النظام الدستوري الجزائري حالة غیاب البرلمانشریط ولید,30

. 295, ص 2012, غردایة,16للبحوث والدراسات, عدد

.168المرجع السابق, ص المجذوب محمد,31

,-دراسة مقارنة-حق رئیس الجمهوریة في الإعراض على القوانین في النظام الدستوري الجزائري سعودي بادیس,32

 .32,  ص  2006مذكرة الماجستیر في القانون, تخصص قانون عام, قسنطینة,
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التعیین على مستوى مجلس الأمةثا:ثال

القوانین وبتعدیلهاباقتراحلكنه لا یحق له المبادرة عضو 14433یتكون مجلس الأمة من 

ویشارك في التصویت على القوانین العضویة بثلاثة أرباع من أعضائه ,وإنما المصادقة علیها فقط

یعین رئیس الجمهوریة ثلث من أعضاء ,الدستورالفقرة الثامنة من 123هذا ما جاء في المادة 

ة والثقافیة والمهنیة مجلس الأمة من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة في المجالات العلمی

باشر غیر المالاقتراعوالثلثین من أعضاءه ینتخبون عن طریق ,34تماعیة جوالاقتصادیة والا

نتخابیة  ولائیة مكونة أي یتم الانتخاب من قبل هیئة ا,35نتخابات من قانون الا105حسب المادة 

وما یمكن ملاحظته ,مجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبیة البلدیةمن أعضاء ال

عن  هذه  المادة في فقرتها الأخیرة نصها أن التصویت یكون إجباریا إلا في حالة حدوث مانع 

.36نتخاب حق ولیس واجب رض مع نص الدستور الذي یصر أن الاوهذا ما یتعا

القضائيفي المجال :الثانيالفرع 

یس أعطت لرئ,والحریاتنظرا لأهمیة القضاء ودورها في تحقیق العدالة وحمایة الحقوق 

یجاد تعریف لهوفي هذا المجال حاول البعض إ ,استقلالیتهالجمهوریة حق حمایتها وضمان ا

.37جتماعي "م الا"الفصل بین المنازعات وفقا للقانون محافظة على السلعلى أنهیعرفه البعضف

مهمة لتحقیق المصلحة ستقلالیتها مسألة سلطة كباقي السلطات الأخرى لذا فاإن القضاء 

للقضاء وتعیین جزء اسة المجلس الأعلىمهمة رئلذا أسندت لرئیس الجمهوریة,العامة

الدستور.من101أنظر المادة 33
, مذكرة ماستر       1996اشكالیة المركز القانوني للسلطة التنفیذیة في ضوء دستور ,حفیظةخلوفي بناي خدیجة,34

 .18ص , 2013في الحقوق, تخصص قانون الجماعات الاقلیمیة, جامعة بجایة, 

یتعلق بالانتخابات.,2012ینایر 12,الموافق ل 1433صفر 18مؤرخ في ,01-12القانون العضوي 35

.18المرجع السابق, ص ,حفیظةخلوفي بناي خدیجة, 36

جامعة الحقوق,كلیة علاقة السلطة التشریعیة و بالسلطة القضائیة,  مذكرة   الماجستیر في الحقوق,بن ناجي مدیحة, 37

 .10,ص  2009بن یوسف بن خدة, الجزائر, 
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عیین على مستوى الجهات والتلتعیین على مستوى محكمة التنازع (ثانیا)وا من أعضاءه (أولا)

.)رابعاوحقه في التصرف في العقوبات (القضائیة (ثالثا )

المجلس الأعلى للقضاء و تعیین جزء من أعضائهرئاسة  أولا:

,إن المجلس الأعلى للقضاء هو الهیئة العلیا التي تهتم بإدارة كل الأمور المهنیة للقضاء

كما ,من الدستور الجزائري154المادة وهذا ما نصت علیهحیث یتولى رئیس الجمهوریة رئاسته

إصدار  العقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى والثانیةو  ,یتولى هذا المجلس تعیین القضاة ونقلهم

والثالثة والرابعة ودراسة ملفات المرشحین للتعیین في سلك القضاء والتداول بشأنها مع السهر

على احترام الشروط المنصوص علیها قانونا والنظر في ملفات المرشحین للترقیة والسهر

لكن تحت سلطة رئس الجمهوریة حسب المادة ,یة وتنقیط وتقییم القضاةعلى احترام شروط الأقدم

ستشاریا قبل إصدار رئیس الجمهوریة حق العفوضف إلى ذلك فهو یبدي رأیا ا,من الدستور155

.38من الدستور156حسب المادة 

06المؤرخ في ,12-04أما عن تشكیلة هذا المجلس فبالرجوع إلى القانون العضوي 

03المتضمن تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته .فتنص المادة 2004,سبتمبر

"یرأس المجلس الأعلى للقضاء رئیس الجمهوریة .منه على ما یلي:

و یتشكل من:

,نائبا للرئیس,وزیر العدل

,الرئیس الأول للمحكمة العلیا

,النائب العام لدى المحكمة العلیا

)قضاة ینتخبون من قبل زملائهم حسب التوزیع الآتي:10عشرة (

 .122, ص 2001المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة, الجزائر,د ط,  التجربة الدستوریة في الجزائر, محفوظ لشعب, 38
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للحكم وقاض 1من المحكمة العلیا من بینهما قاض واحد()2ثنین (قاضیین ا (

,) من النیابة العامة1واحد (

 للحكم ومحافظ 1مجلس الدولة من بینهما قاض واحد ()من2اثنین (قاضیین(

  ,)1للدولة (

1) من المجالس القضائیة من بینهما قاض واحد للحكم(2ثنین (قاضیین ا(

العامة.من النیابة 

من الجهات القضائیة الإداریة غیر مجلس الدولة حمن بینهما 2ثنین (قاضیین ا(

,)1)للحكم ومحافظ للدولة واحد (1قاض واحد (

ینهما قاض من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي من ب)2ثنین (قاضیین ا

,)من قضاة النیابة1)للحكم وقاض واحد (1واحد(

5 شخصیات یختارهم رئیس الجمهوریة بحكم كفاءتهم خارج سلك 6ست( -ـ (

القضاة.

یشارك المدیر المكلف بتسییر سلك القضاة بالإدارة المركزیة لوزارة العدل في أعمال المجلس 

.39الأعلى للقضاء ولا یشارك في المداولات

أن للمجلس الأعلى للقضاء أهمیة  بالغة في تحقیق العدالة وحمایة الحقوقما یمكن استنباطه 

أن     لس لكن رغم هذا كله نجد أن رئیس الجمهوریة یترأس هذا الأخیر ولا یمكن للمج,والحریات

 ,ءلیة القضاستقلاوهذا ما یعارض ا,رئیس الجمهوریة ستشارة وموافقةیخطوا خطوة واحدة إلا بعد ا

لف الذكر تنص أن االس12-04كما نجد الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القانون العضوي 

رئیس الجمهوریة یختار ست شخصیات حسب كفاءتهم خارج سلك القضاء نجد أن هذه العبارة

, متعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله 2004سبتمبر 06مؤرخ في,12-04عضوي رقم قانون 39

.2004, لسنة 57, عددر.ج.ج.د.ش ج. وصلاحیاته,
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رئیس غامضة فأي كفاءة یقصد هنا؟ فهذا ما یفتح المجال لالكفاءة خارج سلك القضاء" "

الجمهوریة یفعل ما یشاء ویختار من یشاء حسب سلطته التقدیریة.

ثانیا: التعیین على مستوى محكمة التنازع

, أما المادة الثالثة15240بوجود محكمة التنازع وذلك في المادة1996اعترف دستور 

تختص «في فقرتها الأولى فكیفت محكمة التنازع على أنها0341-98من القانون العضوي 

محكمة التنازع في الفصل في تنازع الاختصاص بین الجهات القضائیة الخاضعة للنظام القضائي 

العادي, والجهات القضائیة الخاضعة للنظام القضائي الاداري, حسب الشروط المحددة في هذا 

لنا أن محكمة التنازع هي التي تفصل في حالات , ومن خلال هذه المادة یتبین»القانون.

حتى لا تنحاز هذه   وذلك الاختلاف والتنازع بین جهات القضاء العادي وجهات القضاء الاداري

,قتضى الأمر أن یكون هناك تمثیل متناسب بین المحكمة العلیا ومجلس الدولةا الأخیرة في قراراتها

 الفقرة 98/03ي من القانون العضو 5الرجوع إلى المادة عن تشكیلة محكمة التنازع یجب وللحدیث

أو بین قضاة المحكمة العلیا ,بالتناوبسنوات,03محكمة التنازع لمدة رئیسیعین"بقولها07

المطابق رأي بالخذ الأبعد و قتراح من وزیر العدل بامن قبل رئیس الجمهوریة ,مجلس الدولة

", أما في فرنسا فیتولى وزیر العدل رئاسة محكمة التنازع, تتشكل محكمة ضاءلمجلس الأعلى للقل

من 05المدة (من بینهم الرئیس الذین یخضعون للقانون الأساسي للقضاءالتنازع من سبعة قضاة 

, یتم تعیین أعضاء محكمة التنازع بموجب مرسوم رئاسي طبقا )السالف الذكر03-98القانون 

, وكاتب )09المادة (سنوات 03فسه, ومحافظ الدولة ومساعد له لمدة من القانون ن08للمادة 

الضبط الذي یعد قاضیا, ولصحة مداولات محكمة التنازع یجب أن تتشكل من خمسة أعضاء على 

برئاسة رئیس محكمة الأقل من بینهم عضوان من المحكمة العلیا وعضوان من مجلس الدولة

تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص «في فقرتها الأخیرة على ما یلي 152تنص المادة 40

.»ومجلس الدولةبین المحكمة العلیا 
, یتعلق باختصاصات 1998یونیو سنة 03, الموافق ل1419صفر عام 08مؤرخ في ,03-98قانون عضوي رقم 41

محكمة التنازع وتنظیمها وعملها.
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الأخیر یخلفه القاضي الأكثر أقدمیة دون تبیان مصدر , وفي حالة حدوث مانع لهذه42التنازع

.43انتمائه 

في محكمة التنازع أن رئیس الجمهوریة هو الذي یعین القضاة ما یمكن لنا استخلاصه

ستقلالیة لا الوظیفیة ولا العضویة للقضاء ألیس هذا ء فیها إذا لا مجال للحدیث عن الاضاوالأع

فلما لا یكون القاضي منتخبیعارض مبدأ الفصل بین السلطاتالتدخل من طرف الرئیس 

هذا الأخیر.استقلالیةمن طرف الشعب حتى نضمن 

تعیین القضاة على مستوى الجهات القضائیةثالثا:

یتم تعیین القضاة في الجزائر إما عن طریق المسابقة أو التعیین مباشرة:

:التعیین عن طریق المسابقة

یتم اختیار القاضي المتخرج من المدرسة العلیا للقضاء وللالتحاق بهذه المسابقةبحیث 

هذا ما جاء ,أو ما یعدلهااللیسانس في الحقوقعلى شهادةالمترشحیجب أن  یتحصل 

لمتضمن القانون الأساسي للقضاء ویتم التعیین حسب هذا القانون ا 1144-04به القانون 

.45بمرسوم رئاسي باقتراح من وزیر العدل بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء 

:التعیین المباشر

المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء إمكانیة التعیین 11-04نون امن الق41طبقا للمادة 

ألا تتجاوز للقضاء شرطعد مداولة المجلس الأعلى مباشرة باقتراح من وزیر العدل ب

التعیینات عشرین بالمائة من عدد المناصب المتوفرة و التعیین المباشر یشمل الفئة التالیة:

.281-273, صص2007, دیوان المطبوعات الجامعیة, الجزائر, 3قانون المنازعات الإداریة, طخلوفي رشید, 42
.120-117المرجع السابق, ص ص محفوظ لشعب, 43
, المتضمن القانون 2004سبتمبر 06, الموافق ل 1425رجب 12مؤرخ في ,11–04القانون العضوي رقم44

 .2004, 57ر  رقم  .الأساسي للقضاء, ج

.122,123المرجع السابق, ص محفوظ لشعب,45
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 حاملي دكتوراه الدولة بدرجة أستاذ بالتعلیم العالي في الحقوق أو الشریعة والقانون

سنوات10للذین مارسوا فعلیا أو العلوم الاقتصادیة أو المالیة أو التجاریة ا

القضائي.على الأقل الاختصاصات ذات الصلة في المیدان 

 سنوات 10أو مجلس الدولة مارسوا فعلیا المحامین المعتمدین لدى المحكمة العلیا

على الأقل هذه الصفة.

وزیر العدل أن تعیین القضاة مرتبط برئیس الجمهوریة وذلك باقتراح ما یستنبط مما سبق

المعین هو الأخر من طرف رئیس الجمهوریة وبعد مداولة من المجلس للقضاء الذي یرأسه رئیس 

من نصیب العظمىبمعنى أن رئاسة هذه السلطة ة رئیس الجمهوریة"و فوراء كل خطالجمهوریة "

خیانة رئس الجمهوریة والسؤال الذي یتوجب علینا طرحه من یحاكم هذا الأخیر في حالة ارتكابه 

من الدستور أنه تؤسس محكمة علیا للدولة تحاكم الرئیس في حالة 158عظمى؟ تجیبنا المادة 

من هنا نستنتج أنه لا وجود لأي محكمة قبل ,ارتكابه الأفعال التي توصف بالخیانة العظمى

وهذا لیس عدلا فلما لا تؤسس بعد ذلك ؟ فهل الرئیس معصوم,ارتكاب الرئیس هذه الجریمة

  .؟غموض مصطلح الخیانة العظمى الذي یجعلنا نصطدم أمام عدة معانيعن الخطأ ؟ ضف إلى

سلطات رئیس الجمهوریة في التصرف في العقوباترابعا:

الذي یصدر باسم عفوا خاصاكان  ءسواالعفو عن العقوباتلرئیس الجمهوریة إصداریحق

,المحكوم علیه والذي لا یمحو العقوبة وإنما یعفوا عن تنفیذها أو یخففها من إعدام إلى سجن مؤبد

إن حق العفو مكرس ,46الذي یصدر بمناسبة الأعیاد أو الأحداث التذكاریة عفوا جماعیان اأو ك

رض مبدأ الفصل بین السلطات تعاوما یستقرأ من هذه المادة أنها الفقرة التاسعة  77في المادة 

فكیف للرئیس أن یلغیها أو یخففلأن الأحكام القضائیة تحوز على قوة الشيء المقضي فیه 

.من العقوبة؟

بین استقلالیة السلطة التنفیذیة واستقلالیة القضاء, مذكرة ماجستیر في القانون, تخصص الدولة اسعدي آمال,46

 . 23- 20ص , 2011, 1والمؤسسات العمومیة, جامعة الجزائر
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بصلاحیات شكلیةالوزیر الأولالثاني:المبحث 

هو رئیس فعلیا رأس الطاقم الحكومي تیإن الممارسة السیاسیة في الجزائر توحي بأن الذي

(رئیس نجد أن الوزیر الأول-إن صح التعبیر–السیاسي لكن لو عدنا إلى المنطق ،الجمهوریة

لأنه من یتحمل المسؤولیة أمام ،الحكومة سابقا) هو من یحق له قیادة هذا الطاقم الحكومي

انقلبت أما بعد ذلك ه،تعدیلقبل 1996في دستور وهذا هو التوجه الذي كان راسخا ,47البرلمان

یرأس السلطة التنفیذیة بما فیها الوزیر الأول الذي الذي أصبح رئیس الجمهوریة لصالحوضاع الأ

سندرس صلاحیات الوزیر ،48عنهیتحمل المسؤولیة بدلا لكن الغریب أنه أداة بیده و لم یعد سوى

العوامل المساهمة في تراجع مكانته (مطلب ثاني).الأول (مطلب أول) و 

الوزیر الأولصلاحیات الأول:المطلب 

بالعودة إلى التاریخ السیاسي للدولة الجزائریة نجد أن مركز رئیس الحكومة (الوزیر الأول 

كانت للجزائر حكومة مؤقتة التي 1958حالیا ) هو الذي ظهر قبل رئیس الجمهوریة ففي سنة 

أما بعد الاستقلال فظهر الى رئاسة  فرحات عباسالسید شكلت في القاهرة ونجد على رأسها 

بعد وضع  إلافهنا لا نجد  لمنصب رئیس الجمهوریة أي أثر أحمد بن بلةالسید الحكومة 

.196349دستور

بالرغم من هذه اللمحة التاریخیة فان رئیس الجمهوریة هو المتصدر للسلطة التنفیذیة خاصة

الأول صلاحیات جد ضیقة مقارنة برئیس الجمهوریة, التعدیل الدستوري الأخیر أین للوزیر بعد

الذي یمارس هذه الاختصاصات تحت سلطة وإشراف رئیس الجمهوریة الذي یستمد شرعیته 

مهامه من الشعب الذي اختاره على عكس الوزیر الأول الذي یعینه رئیس الجمهوریة  وهو وینهي

47 MICHEL VERPEAUX, ANNALES DROIT CONSTITUTIONNEL 2008, DALLOZ, 2007, PP 82-86.

قـل أغير االله  ﴿الكریمة بقوله تعالى:إن هذا الطرح لا یتقبله المنطق ولا القوانین ولا التشریعات السمویة وهذا ما تؤكده الآیة48

أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه  زر  أبغي ربا وهو رب كل شيىء ولا تكسب كل نفس إلا ما عليها ولا تزر وازرة و 

.164سورة الأنعام الآیة  ﴾تختلفون
المركز القانوني للوزیر الأول في الجزائري على ضوء التعدیل الدستوري لسنة یحیاوي عاشور, بوزلمادن لیلیة, 49

 .18,  17, ص2014بجایة, جامعة قانون الجماعات الإقلیمیة, مذكرة ماستر في القانون, تخصص ,2008
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التنفیذیة (فرع أول ) والتنظیمیة (فرع ثاني) صلاحیات الوزیر الأول ونجدالتقدیریة, حسب سلطته 

.شكلیةوالتشریعیة(فرع ثالث) إلا أنها صلاحیات 

لصلاحیات التنفیذیة للوزیر الأولا الفرع الأول:

من الدستور في الفقرة الثانیة "ینفذ الوزیر الأول برنامج رئیس الجمهوریة 79تنص المادة 

بعدما كان في السابق له كامل السلطة في إعداد برنامج ل ذلك عمل الحكومة " من أجوینسق 

رفض هذا الأخیر  إذاأما من ثمة یستطیع تنفیذه ,الحكومة لكن بعد موافقة البرلمان على برنامجه

قبوله نهائیا تقوم مسؤولیة الحكومة بما فیها رئیس الحكومة.

میة بدایة من تحویل رئیس الحكومة إلى الوزیر الأول ولم یكتف أما التعدیل الجدید غیر التس

حتى برنامج الحكومة وسحب صلاحیة إعداده من رئیس الحكومة بهذا الأمر بل امتد أن یمس 

الذي یعد برنامجه –رئیس الجمهوریة –ونقل هذا الاختصاص إلى رئیس السلطة التنفیذیة 

ود للوزیر الأول الذي یتحمل كامل المسؤولیة أمام رئیس المنتخب من طرف الشعب لكن تنفیذه یع

.50الجمهوریة من جهة والبرلمان من جهة أخرى

87لكن هذا لا یمنع من تفویض رئیس الجمهوریة لبعض صلاحیاته مع احترام المادة

لا یجوز بأي حال من الأحوال أن یفوض رئیس «تور الجزائري الحالي التي تقر من الدس

الجمهوریة سلطته في تعیین الوزیر الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستوریة 

وأعضائها الذین لم ینص الدستور على طریقة أخرى لتعیینهم.

كما لا یجوز أن یفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء, وحل المجلس الشعبي الوطني, 

».ل أوانها,...وتقریر إجراء الانتخابات التشریعیة قب

.18,19المرجع السابق, صیحیاوي عاشور, بوزلمادن لیلیة, 50
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ذي القعدة عام  17المؤرخ في ,367-08التفویض تم إصدار المرسوم الرئاسي رقم  إطاروفي 

والمتضمن تفویض الوزیر الأول رئاسة اجتماعات الحكومة 2008نوفمبر 15الموافق ل1429

رئاسة نجدالتنفیذیةالوزیر الأولومن بین صلاحیات,200851نوفمبر 17مؤرخة في  64ج ر 

سهر كما ی,)ثانیاتوزیع الصلاحیات بین الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء( ,)أولا(اجتماعات الحكومة

).رابعاوقع المراسیم التنفیذیة (وأخیرا ی,)لثاعلى حسن سیر الإدارة العمومیة (ثا

أولا: رئاسة اجتماعات الحكومة

یرأس اجتماعات الحكومة بتفویض,الأخیرأصبح الوزیر الأول بعد التعدیل الدستوري 

رئاسي یتضمن تفویض الوزیر الأول رئاسة مرسومإصدارهبعد  , وذلك 52من رئیس الجمهوریة 

,  وعلى الوزیر الأول أن لا یخرج عن ذلك النطاق المحدد في ذلك المرسوم 53اجتماعات الحكومة 

تنفیذیة لصلاحیات ي یعتبر وسیلة وهذا ما یبین سیطرة رئیس الجمهوریة على الوزیر الأول الذ

الرئیس.

إن ممارسة الوزیر الأول هذه الصلاحیة بناء على تفویض من رئیس الجمهوریة حسب 

لرئیس الجمهوریة یمكن«الفقرة السادسة استعملت العبارات التالیة 77سلطته التقدیریة لأن المادة 

التي تؤكد أن لرئیس الجمهوریة واسع النظر»أن یفوض جزء من صلاحیاته للوزیر الأول 

وهذا یعرج بنا للقول أنه یمكنه سحب هذا الأخیر متى أراد ذلك وهذا ما یزید ,في التفویض أو لا

ه مرتبطة ارتباطا مباشرا بالرئیس.من تبعیة الوزیر الأول لأن جل مهام

 .385ص  ,ن د س الجزائر,دار بلقیس,مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة,سلسلةدیدان مولود,51

.من الدستور77/6أنظر إلى المادة 52

الجزء الثالث, ,1996النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور,بو الشعیر السعید53

.429السلطة التنفیذیة, مرجع سابق, ص 
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ن الوزراء و رئاسة مجلس الوزراء توزیع الصلاحیات بی:ثانیا

تعتبر مهمة الوزیر الأول في توزیع المهام بین الوزراء صلاحیة شكلیة فقط لأن المنظم 

الفعلي لها رئیس الجمهوریة وذلك حتى یضمن السیر الحسن لبرنامجه فقبل أن یشرع في تعیین

یأتي دور الوزیر تنظیم الرئیس لهذه المسائلبعد,یجب إنشاءهایحدد القطاعات التي و ,الوزراء

بین أعضاء وزارته بشكل متناسق داخل الوزارة لتفادي الذي لا یقوم سوى بتوزیع الصلاحیات

فیقوم بتلقي التقاریر عن مختلف النشاطات ,الانشقاق فیها خاصة أمام التعددیة الحزبیة

.54والقطاعات الوزاریة

85فكان الوزیر الأول (رئیس الحكومة سابقا) حسب المادة أما عن رئاسة مجلس الوزراء 

الأخیرهو الذي یرأس مجلس الوزراء لكن بعد التعدیل الدستوري 1996الفقرة الأولى من دستور 

وإصدار قرارات بشأنها   وذلك لمناقشة كل المواضیع المهمة أصبح رئیس الجمهوریة هو من یرأسه

.55مجرد عضو في الحكومةحیث تحول الوزیر الأول من رئیس له إلى 

العمومیة  الإدارةالسهر على حسن :ثالثا

وذلك  للتعدیل الدستوري الأخیربما أن الوزیر الأول عضو من أعضاء الإدارة المركزیة وفقا 

تعیینه بموجب مرسوم رئاسي من طرف رئیس فیتم الفقرة الخامسة,77وفقا لنص المادة 

فنجد أن له صلاحیات في السهر على حسن سیر الإدارة العمومیة وتسییرها,56الجمهوریة

وذلك بتوفیر كل الوسائل التي من شأنها تساعد ,الفقرة الخامسة من الدستور85وذلك حسب المادة 

.هوریةالجم سالإدارة على التنفیذ السلیم  لبرنامج رئی

الجزء الثالث, ,1996النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستوربو الشعیر السعید,54

.437,438سابق, صمرجع ,السلطة التنفیذیة
 .32ص  المرجع السابق,بناي خدیجة ,خلوفي حفیظة ,55

 .88ص  د س ن, الجزائر,دار بلقیس للنشر,القانون الإداري,دیدان مولود,56
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بالإضافة إلى ذلك فهو یقوم بتنظیم المصالح المركزیة للوزارات التي تعتبر من أهم الأقسام 

   فإن الوزارة   ,57من القانون المدني الجزائري49وطبقا للمادة ,الإداریة التي ترتكز السلطة فیها

ویعمل تصرف باسمها لا تتمتع بالشخصیة المعنویة لكن تستمد وجودها من الدولة فكل وزیر ی

أكثر ,58الوزیر الأولعلى تنفیذ سیاستها في القطاع الذي ینتمي إلیه ویكون مسؤولا أمام 

بالضمان الاجتماعي, التقاعد, ذات الصلة من ذلك فیمكن للوزیر الأول أن یدرس الملفات التي 

واتخاذ قرارات بشأنها لكن دون وذلك لتوجیهها كیفیة القضاء عن البطالة للأجور,الحد الأدنى 

.59الخروج عن الصلاحیات المقررة دستوریا

جاء إن إسناد هذه المهمة إلى الوزیر الأول یعود سلبا على الإدارات العمومیة حیث أنه كلما 

في التسییر على مستوى هذه التي من شأنها أن تؤثروزیر جدید جاء بمجموعة من التغییرات

وهذا ما یؤدي إلى فشل التنمیة الوطنیة وتنفیذ برنامج ,ما یفقدها فعالیتها  واستقرارهاهذا الإدارات و 

كما ینجم عن ذلك بعض المشاكل المؤثرة سلبا على الإدارة العمومیة الجمهوریةسلبا على رئیس 

.60...منها البیروقراطیة, المحسوبیة إلى 

: توقیع المراسیم التنفیذیةرابعا

یمارس الوزیر الأول هذه الصلاحیة لكن بعد موافقة رئیس الجمهوریة وهذا ما یظهر جلیا 

تنفیذي إلا بعد قبول رئیس الجمهوریة على أي مرسومیوقع فلا  ,الفقرة الثالثة85من خلال المادة 

«هذه المراسیم ما یلي:ذكر بعض من لصلاحیاته ویمكن 

القوانین والتنظیمات.م المتعلقة بتنفیذ المراسی

, یعدل ویتمم الأمر رقم 2007مایو سنة 13الموافق ل,1428ربیع الثاني عام 25مؤرخ في ,05–07قانون رقم 57

., المتضمن القانون المدني1775سبتمبر سنة 26الموافق ل 1395رمضان عام  20في ,المؤرخ 58–75
.90,91مرجع سابق, ص ,القانون الاداريدیدان مولود,58

الجزء الثالث, ,1996النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستوربو الشعیر السعید,59

.452مرجع سابق, ص ,السلطة التنفیذیة
 .48, 47ص المرجع السابق,,بوزلمادن لیلیةیحیاوي عاشور,60



فیذیة  في الجزائرالفصل الأول                                   الازدواجیة الصوریة للسلطة التن

32

.المراسیم المتعلقة بتنظیم المصالح المركزیة للوزارات والمصالح الإداریة في الولایات

.المراسیم المتعلقة بالتعیین في الوظائف العلیا

61»المراسم المتعلقة بتحدید اختصاصات الحكومة.

الحكومة ترسل نسخةفبعد تحضیر مشروع النص ومناقشته ودراسته في اجتماعات 

یطلب من الأمانة عندئذ ,إلى الوزیر الأول لتقدیم رأیه بشكل نهائي وان ورد خطأ یأمر بتصحیحها

العامة إعداد نسخة وإرسالها إلى الدیوان لتقدیر الملاءمة وإذا قبله رئیس الجمهوریة ترسل الأمانة 

.62العامة نسخة إلى الوزیر الأول لمباشرة إمضائه

یقوم الوزیر الأول بتأدیة المهام التي أسندت إلیه قانونا عن طریق وسیلة قانونیة ومن ثمة 

في هذا الشأن أن الوزیر الأول لیس له استقلالیةتهلاحظمما یمكنو  ,تنفیذیةالمراسیم تلك ال

متوقفة على موافقة ه لممارسة مهامالتي یستعملها توقیع المراسیم التنفیذیة  أن في تأدیة مهامه مادام

رئیس الجمهوریة ویمكن القول أن المراسیم التنفیذیة تصدر من رئیس الجمهوریة لكن بصفة غیر 

.63وما الوزیر الأول إلا وسیلة لتخفیف الأعباء عنهمباشرة

الفرع الثاني: اختصاصات الوزیر الأول التنظیمیة

یمارس رئیس الجمهوریة «من الدستور التي تنص كالآتي 125لو نتمعن في نص المادة 

السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون.

»یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول.

, المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري, مذكرة لیسانس في الحقوق, لبنى قاید, غربون رقیة61

 .30, ص 2013, جامعة قاصدي مرباح, ورقلة علوم سیاسیةتخصص 
الجزء الثالث, ,1996النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستوربو الشعیر السعید, 62

.445ص, مرجع سابق,السلطة التنفیذیة
.33المرجع السابق , صخلوفي حفیظة, بناي خدیجة,63
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السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة مستقلة عن المشرع بینما سلطة الوزیر الأول التنظیمیة نجد أن 

المراسیم التنفیذیة التي یصدرها بعد عنها و ینفذ القوانین الصادرة التشریعیة, فهومرتبطة بالسلطة 

سیم التنظیمیةللمراوأن  ,64موافقة رئیس الجمهوریة والمراسیم الرئاسیة الصادرة من رئیس الجمهوریة 

هذا  -زئیةأنها لا تتطرق إلى التفاصیل الج-شكل مبادىءدور في فهم القوانین التي تأتي على 

عن طریق ترك الأمر للأمر للسلطة التنظیمیة للتفصیل في الأمرما یصعب تنفیذها لذا 

یة تجعله ینفرد حیات الواسعة التي منحها القانون لرئیس الجمهور ولكن الصلا,مراسیم تنفیذیة

بسلطة التنظیم لأن المشرع لم یحدد المجالات التي تعود لرئیس ولا تلك التي تعود للوزیر الأول 

.65وهذا قد یؤدي إلى إحداث أزمات سیاسیة

التشریعیةاختصاصات الوزیر الأول الفرع الثالث:

من الدستور  نجد أن لكل من الوزیر الأول و النواب حق 119فبالعودة إلى نص المادة 

,66المبادرة باقتراح مشاریع القوانین هذا ما یظهر جانبا من التعاون بین الوزارة والبرلمان 

نائباحات القوانین لا تكون قابلة للمناقشة إلا إذا قدمها عشرونوأضافت المادة أعلاه أن اقترا

وتعرض على مجلس الوزراء للمناقشة بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ثم یودعها الوزیر الأول مكتب 

المجلس الشعبي الوطني حتى تتم المصادقة علیه من قبله ومن طرف مجلس الأمة على 

.67التوالي

س الجمهوریة وما بجدر الإشارة إلیه إلى أن الوزیر الأول رغم ارتباط ممارسة صلاحیاته برئی

أن الدستور الجزائري بادر بإعادة الاعتبار لمكانة الوزیر الأول وذلك في المائل التي لا یمكن  إلا

.89ص مرجع سابق, ,القانون الاداريدیدان مولود,64
بین رئس الجمهوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة و رئیس الحكومة أحمد بن 2000التي حدثت سنة الأزمة السیاسیة 65

.بتیور الذي قدم استقالته بسببها
 .387ص مرجع سابق, ,مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیةدیدان مولود, 66
.2008المعدل سنة1996من الدستور 120أنظر المادة 67
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لرئیس الجمهوریة القیام به إلا باستشارته وإلا عد إجراؤه باطلا ومن بین هذه المسائل نذكر الحالة 

.9368الاستثنائیة المذكورة في المادة

التعیین في الوظائف العلیاالفرع الرابع: 

وذلك بمنح المؤسس ,للوزیر الأول صلاحیة أخرى إلى جانب الصلاحیات المذكورة سابقا

دون تخویله امتداد هذه الصلاحیة في التعیین,ستوري مهمة التعیین في الوظائف العلیادال

ة وضع حد فاصل بین من الدستور وذلك بغی 78و  77في الوظائف المذكورة في المادة 

یمارسو , اختصاصات الوزیر الأول ورئیس الجمهوریة اللذان یمثلان  السلطة التنفیذیة في الجزائر

مجموعة من الوظائف 240–99رئاسي رقم المرسوم الهذه الصلاحیة عن طریقالوزیر الأول

.69ول وكیفیات ذلكالمدنیة والتي تخضع للتعیین فیها بموجب مرسوم تنفیذي صادر عن الوزیر الأ

.47المرجع السابق, ص ,لیلیةیحیاوي عاشور, بوزلمادن 68
.30صالمرجع السابق,غربون رقیة, قاید لبنى,69
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الوزیر الأولالمطلب الثاني: أسباب هشاشة منصب

ومستقلة قبل التعدیل الدستوري كان لرئیس الحكومة (الوزیر الأول حالیا ) صلاحیات متمیزة 

كما له سلطات ,وذلك من خلال إعداد مخطط عمله,نوعا ما عن صلاحیات رئیس الجمهوریة

ممارستها كثیرة بعضها لا یتطلب الرجوع إلى رئیس الجمهوریة من أجل 

عن فكان یمارس صلاحیاته في مجلس الحكومة ,ومنفصلة عن صلاحیات رئیس الجمهوریة

.المنفصل عن مجلس الوزراء, وهذا ما یبرر مسؤولیته أمام البرلمان وأمام الرئیس

تغیرت الكثیر من الأمور  حیث تغیرت التسمیة الأخیري لكن بعد التعدیل الدستور 

ومن مخطط عمل الحكومة إلى برنامج الرئیس,فمن رئیس الحكومة إلى وزیر أول  من جهة

بسبب تبعیته 70من جهة أخرى وهذا م یؤثر سلبا على الوزیر الأول وذلك من حیث تراجع دوره 

ثاني).تبعیته الوظیفیة له(فرع و  عضویا لرئیس الجمهوریة(فرع أول ),

الجمهوریةلرئیس الفرع الأول: التبعیة العضویة 

مصیر الوزیر الأول بالقرار الذي یصدره رئیس الجمهوریة ارتباطیقصد بالتبعیة العضویة 

وتعیین طاقمه الوزاري من جهة أخرى, كما یمكن لرئیس الجمهوریة,من حیث تعیینه من جهة

خیر مهام الوزیر أن ینهي مهامهم حسب مشیئته لذا نتساءل على أي أساس یعین وینهي هذا الأ

.الأول وطاقمه الوزاري ؟

الفقرة الخامسة أن لرئیس 77ف المادة 2008المعدل سنة 1996لقد أشار دستور 

الجمهوریة حق تعیین وإنهاء مهام الوزیر الأول وهذه السلطة ینفرد بها رئیس الجمهوریة لوحده 

وهذا ما یعیق ,من الدستور تمنع تفویض هذا الاختصاص إلى أي جهة أخرى87لأن المادة 

ویجعله مجرد مساعد لرئیس الجمهوریة.ن ممارسة مهامه بكل حریة الوزیر الأول م

 .230ص  المرجع السابق,بلحاج صالح,70
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من الدستور أن رئیس الجمهوریة یعینهم بعد 79أما عن  أعضاء الحكومة فتنص المادة 

رئیس كما یمكن لما كان قبل التعدیل رئیس الحكومة هو الذي یعینهم,استشارة الوزیر الأول بعد

وهذا ما یبین في ممارسة وظائفه الوزیر الأولعدة نواب لمساعدة أن یعین نائبا أوالجمهوریة 

.71تبعیة الطاقم الوزاري لرئیس الجمهوریة

ولالتبعیة الوظیفیة للوزیر الأ الثاني:الفرع 

في الدول المنتهجة للنظام الرئاسي نجد أن الرئیس الجمهوریة هو من یمارس الوظیفة 

أما في الدولة الوظیفة,هو من یمارس هذه فالوزیر الأول برلماني المنتهجة للنظام الالتنفیذیة, أما

فنجد أن رئیس ,أولوزیر الجمهوریة,الجزائریة التي تنقسم السلطة التنفیذیة إلى ثنائیة رئیس 

الجمهوریة من یرسم السیاسة بكل أبعادها عبر برنامجه الذي استمد شرعیته من الشعب الذي 

وما الوزیر إلا أداة منفذة لهذا الأخیر  ویرأس بعض اجتماعات الوزارة وینسق عملها ,انتخبه

.72لكن بتفویض من رئیس الجمهوریة

تابع تبعیة كلیة لرئیس  1976و  1963إن رئیس الحكومة في الدساتیر السابقة منها دستور 

حیث العلاقة التي تربط بین طرفي خالف الدستورین الأولیین من 1989الجمهوریة, لكن دستور 

السلطة التنفیذیة حیث ركز على منح رئیس الحكومة صلاحیات مستقلة نوعا ما عن رئیس 

الجمهوریة وهنا یمكننا الحدیث عن ثنائیة السلطة التنفیذیة لأن للوزیر الأول موقف سیاسي كما هو 

.الحال لدى رئیس الجمهوریة

تجه نحو أصبحت السلطة التنفیذیة في الجزائر ت1996لكن بعد التعدیل الأخیر لدستور 

الذي یخطط عبر الأحادیة نتیجة اختزال كل صلاحیات الوزیر الأول لصالح رئیس الجمهوریة 

برنامجه الخاص به أما فیما یخص دور الوزیر الأول هو التنفیذ دون أي نقاش رغم ذلك فهو 

.73بدلا من الرئیسیتحمل المسؤولیة

. 28- 26ص ص   المرجع السابق,بناي خدیجة ,خلوفي حفیظة,71
.29ص المرجع نفسه,72
.31, ص المرجع نفسه73
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المسؤولیة المزدوجة للوزیر الأول:الثالثالمطلب 

للوزیر الأول مسؤولیة سیاسیة مزدوجة؛ رئیس الجمهوریة من جهة ذلك في سعي الوزیر 

الأول لكسب ثقته عن طریق تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة مع القیام ببعض المهام الموكلة إلیه 

والملاحظ التعدیل الدستوري الجدید ,من طرفه, والبرلمان وذلك بنیل ثقة المجلس الشعبي الوطني

یمس دور السلطة التشریعیة من حقها المتمثل في رقابة السلطة التنفیذیة.لم 

تقوم مسؤولیة الوزیر الأول بمجرد عرضه  لبیان السیاسة العامة التي یمكن أن تنتهي باقتراح 

وهنا یمكن للوزیر الأول أن یطلب من المجلس الشعبي الوطني أن یصوت له ,ملتمس الرقابة

كن من تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة أما عن دور مجلس الأمة في هذا الشأن بالثقة حتى یتم

مع العلم أن اللائحة فیكفي له أن یصدر لائحة حول ذلك المخطط الذي جاء به الوزیر الأول 

.74لا  أثر لها على المشروع الحكومي

رئیس وذلك بتعیینه من قبلالوظیفیة والعضویةالوزیر الأول تبعیة لكن بالرغم من 

لذا فهو یسعى دائما لنیل ثقة إلا أنه یتحمل المسؤولیة عن كل التصرفات التي یقوم بها,الجمهوریة 

تجنب المسؤولیة أمام رئیس الجمهوریة من جهة ( فرع لی75وكسب ثقة البرلمان رئیس الجمهوریة,

وأمام البرلمان من جهة أخرى (فرع ثاني).,أول)

لوزیر الأول أمام رئیس الجمهوریةل الدائمةالمسؤولیة الأول: الفرع

تقوم السلطة التنفیذیة في الجزائر على ثنائیة متمثلة في رئیس الجمهوریة الذي نجده 

في المقام الأول والوزیر الأول الذي یعتبره مجرد مساعد له لكن یتحمل المسؤولیة السیاسیة بدلا 

الذي بالرغم من أن هذا الأخیر هو من یعد برنامجه ولیس الوزیر الأول ,الجمهوریةمن رئیس 

.ضه على مجلس الوزراء الذي یترأسه رئیس الجمهوریةر ینفذ هذا الأخیر الذي یع

 .39,  ص غربون رقیة,لبنىىقاید74
.39المرجع السابق, صخلوفي حفیظة,بناي خدیجة,75
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للوزیر الأول من حیث التنفیذ المطابق لبرنامج رئیسه مراقبةجهةمجلس الوزراء یعتبر

كما یسهر هذا لذا نجد أن مخطط عمل الحكومة هو نفسه برنامج الرئیس,,فلا یخرج عن نطاقه

المجلس على السیر الحسن لأجهزة الدولة  التي من خلالها تحقق المصلحة العامة  قبل أن یصبح 

,من جهة76ومن هنا تظهر هیمنة الرئیس على الوزیر الأول ذلك المخطط حیز التنفیذ 

بین الرئیس والوزیر الأول الذي هو بمثابة مستشار بعض نقاط التعاونومن جهة أخرى هناك

.صدر أي قرار له علاقة مع السیاسةللرئیس إذا أراد هذا الأخیر أن ی

في إمكانیة إقالته من منصبه  المتمثلة اتجاه رئیسه مسؤولیة الوزیر الأول تقوم وبالمقابل

المؤسس الدستوري لم یتطرق إلى وضع قاعدة دستوریة أي شروط لأندون الأخذ بعین الاعتبار 

مسؤولیة الوزیر یعكس وهذا ما,وهذا ما فتح المجال أمام سلطته التقدیریة,یحدد شروط إقالته

أمام رئیس الجمهوریة فلا تستند إلى أي أساس قانوني یحدد شروط قیامها وإنما الدائمة الأول

متى أراد ذلك  فلا یستشیر الوزیر الأولترجع إلى السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة فینهي مهام

.77وهذا ما یبرر عدم استقلالیتهذلك أي جهة في 

لیة الوزیر الأول أمام البرلمان مسؤو الفرع الثاني:

تبدأ مسؤولیة الوزیر الأول بمجرد تعیینه هو وأعضاء حكومته من طرف رئیس الجمهوریة  

الذي یتوقف قبول مخطط عمله علیه ,بثقة المجلس الشعبي الوطنيیحضلذا یستوجب علیه أن 

أما مجلس الأمة فیمكن له أن یصدر ,من الدستور80الذي یتوج بفتح مناقشة عامة وفقا للمادة 

.78لائحة

 . 45صقاید لبنى, غربون رقیة,  76
.35المرجع نفسه, ص 77
 . 50ص قاید لبنى, غربون رقیة,78
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یوم الموالیة 45یعرض الوزیر الأول مخطط عمله على المجلس الشعبي الوطني خلال 

المشار إلیه سابقا)  ولا یناقش هذا المخطط 02-99من القانون العضوي 46لتعیینه (المادة 

أن المجلس الشعبي ما یستنبط ,إلى النوابإلا بعد مرور سبعة أیام من تبلیغ  مخطط العمل 

الوطني مجبر على قبول المخطط للوهلة الأولى لتفادي أخطر وسیلة یملكها رئیس الجمهوریة وهي 

ومن أبرز احتمالات رفض ذلك المخطط:79سلطة الحل

.تقدیم الوزیر الأول للمخطط نفسه الذي رفض من قبل

الحكومة.عدم وجود أي أغلبیة برلمانیة تساند مخطط

رئیس استقالته ویقوموإذا حدث وأن تحقق الشرطان السابقان فما على الوزیر الأول تقدیم 

یكیفه أن علیهیقدم الوزیر الأول مخطط عمله لكن قبل أن,80الجمهوریة بدوره تعیین وزیرا آخر 

المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه عرضه علىأن یقبل مع رئیس الجمهوریة وأن یتشاور

.81من الدستور80حسب المادة 

أن تستند یجب علیها المنظومة السیاسیة لأیة دولة ترید أن تعدل دستورها  أن من الملاحظ

تحتم التيغیرها من التغیراتاقتصادي أو سواء أكان سیاسي أو اجتماعي أو إلى سبب معین

الذي یحقق المصلحة بالشيءیواكب تلك الأحداثالتي تجعلهیراتعلى الدستور بعض التغی

.لیعیش المجتمع حیاة أفضل مما كان علیه من قبلالعامة ویحمي الحقوق والحریات 

حتى فقد هذا الأخیر قیمته ,82ل أكثر من مرة أن الدستور عدّ لكن ما یحدث في الجزائر 

رئیس الجمهوریة على حساب السلطات الأخرىونجد أنه كلما عدل كلما وسعت صلاحیات 

وحتى على حساب السلطة التنفیذیة ذاتها ونخص بالذكر  الوزیر الأول التي تقلص صلاحیاته 

تدریجیا حتى حول في الأخیر إلى مجرد أداة مساعدة لا أكثر.

 .51, ص قاید لبنى, غربون رقیة79
 .52صالمرجع نفسه,  80
 .244ص  المرجع السابق,منصور مولود, 81
وننتظر نشره قد تمت2015تعدیلات وسیشهد تعدیل آخر, لأن مسودة اقتراح تعدیله لسنةعدةشهد الدستور الجزائري82

في الجریدة الرسمیة.



الفصل الثاني  

غموض العلاقة بین السلطتین 

التشریعیة والتنفیذیة في الجزائر                                
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تتكون كما ,رئیس جمهوریة ووزیر أول,ثنائيفي شكل التنفیذیة في الجزائرالسلطةتتجسد

،سن القوانینأنیط لهاالتي ,مجلس الأمةو  غرفتین المجلس الشعبي الوطنيمن السلطة التشریعیة 

هذه الأخیرة لیست الوحیدة التي تقوم بهذه المهمة بل الدستور الجزائري اعترف الملاحظ أنلكن و 

عامة یصعب على المواطن مبادئبوضع  قوملبرلمان یلكون ا ،ة التشریعللسلطة التنفیذیة بمهم

السلطة التنفیذیة للتطرق إلى التفاصیل عن طریق المراسیم والقرارات المبینة لذلك تتدخلفهمها, 

.83نفیذ تلك القواعد العامة لكیفیة ت

التنفیذیةو  التشریعیةالرقابة المتبادلة بین السلطتینبوسائل أقر الدستور الجزائري ثم إن

وهذا التداخل بین ,84یضمن توازن المؤسسات الدستوریةلحتى لا تتعسف أي منها على الأخرى 

یشكل على الفصل المرن بین السلطتین, لكن یفهم منه أن المؤسس الدستوري فضلالاختصاصات 

رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري مقارنة بالسلطة التي یحتلها هامة المكانة ذلك ال

یكون –من الناحیة العملیة -مما جعله ،الاختصاصات الواسعة الممنوحة لهخلالالتشریعیة من 

اختصاصاته في الدستور خلافا لرئیس حصرتاسي والبرلمان مجرد مشرع ثانوي المشرع الأس هو

.85الجمهوریة الذي أطلقت صلاحیاته في هذا المجال

من جهة نجد تعاون وتضامن ،بین السلطتین العلاقة وهذا التداخل یصعب لنا تحدید طبیعة

,(مبحث أول) ومن جهة أخرى86ل كثیرةبینهما كما هو موجود في النظام البرلماني المعتمد في دو 

سیطرة السلطة التنفیذیة بالأخص رئیس الجمهوریة على اختصاصات السلطة التشریعیة (مبحث 

ثاني).

تصنیف الأنظمة اللیبرالیة على أساس مبدأ الفصل بین السلطات, مذكرة ماجستیر في الحقوق, تخصص شباح فتاح,83

.182, ص  2008علوم سیاسیة, جامعة باتنة,

  .183, ص2013النظم السیاسیة, د ط, دار العلوم للنشر والتوزیع, عنابة, قرانة عادل, 84
  .07ص  المرجع السابق,منیرة,بلورغي85

 ,10العدد  مجلة الفكر البرلماني,,1996ملامح طبیعة النظام السیاسي الجزائري في ظل دستور ,فكایر نور الدین86

  .47,  ص 2005
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المبحث الأول: علاقة التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة 

بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في النظام مظاهر التعاونمجالاتال  عدید منالظهر ت

الحقوق العامة وحمایةقیق المصلحة تحالسیاسي الجزائري، ولا شك في أن الهدف من ذلك هو

أما السلطة التنفیذیة ، 87التشریعیة تختص بسن القوانینأن السلطةفكقاعدة عامة نجد ,والحریات

,في الجانب التشریعياختصاصاتهذه الأخیرة فتختص بتنفیذها لكن الدستور الجزائري منح ل

أما السلطة التشریعیة فمنح لها القانون وسائل لرقابة أعضاء السلطة التنفیذیة حتى لا تتعسف هذه 

, وبالمقابل منح للسلطة التنفیذیة أسلحة لمواجهة السلطة الأخیرة في ممارسة اختصاصاتها

.88طبقا لقاعدة "السلطة توقف السلطة" أخرىلسلطة على یتجنب أي تفوقل التشریعیة 

صلاحیات السلطة التشریعیةالمطلب الأول:

المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وهذا هماغرفتینمنالبرلمان في الجزائریتكون 

الذین 90عضو462یتكون من فالمجلس الشعبي الوطني ,89من الدستور78المادة حسب 

سنوات قابلة 5لمدة والمباشر العام والسريالانتخابعن طریق من طرف الشعب  ونینتخب

الذي حددت كیفیة اختیاره المادة الثالثةمن بینهم رئیس المجلس الشعبي الوطني للتجدید

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المتضمنة ما یلي:

من القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس 11من الدستور والمادة 114طبقا للمادة«

الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة, ینتخب 

.11,12,  المرجع السابق, صهاملي محمد87

 د نظریة وتطبیقیة الدول والحكوماتالنظم الدستوریة السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید, دراسة مقارنةبوقفة عبد االله,88

  .20ص, 2010, الجزائر,  للنشر والتوزیع ار الهدىط, د
 د س, رالجزائ,هومةدار د ط,  ,في تأویل أحكام الدستور الجزائريقرارات وآراء المجلس الدستوري ,شربال عبد القادر89

  .16ص  , ن

, یحدد الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلها 1433ربیع الأول عام 20مؤرخ في ,01-12أمر رقم 90

في انتخابات البرلمان.
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رئیس المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع السري في حالة تعدد المترشحین ویعلن فوز المترشح 

لقة للنواب .المتحصل على الأغلبیة المط

في حالة عدم الحصول أي من المترشحین على الأغلبیة المطلقة یلجأ إلى إجراء دون دور 

.فیه التنافس بین الأول والثاني المتحصلین على أكبر عدد من الأصواتثان یتم 

یعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبیة .

في حالة تعادل الأصوات یعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا .

في حالة المترشح الوحید یكون الانتخاب برفع الید, ویعلن فوزه بحصوله على أغلبیة 

».91الأصوات

تحیط بهم طیلة 92أن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني حصانة برلمانیةالقاعدة العامة

إذا تلقى مكتب المجلس الشعبي الوطني ,لكن هذه الحصانة یمكن لها أن تزول,البرلمانیة معهدته

وزیر العدل یتضمن إسقاط الصفة البرلمانیة للنائب مع الأخذ بعین الاعتبار المادة من إشعارا

من النظام الداخلي 73من الدستور مع إتباع بعض الإجراءات التي نصت علیها المادة 106

....تدرس اللجنة المكلفة بالشؤون «وهي كالآتي:المشار إلیه سابقا طني للمجلس الشعبي الو 

القانونیة بناء على الاحالة من مكتب المجلس الشعبي الوطني طلب اسقاط الصفة النیابیة, وتستمع 

إلى النائب المعني, وعند قبولها الطلب تحیل المسألة على المجلس الشعبي الوطني من أجل البت 

ري بأغلبیة أعضائه في جلسة مغلقة بعد الاستماع إلى تقریر اللجنة والنائب المعني بالاقتراع الس

كما تسقط الحصانة البرلمانیة عن النائب الذي صدر ضده ,»الذي یمكنه الاستعانة بأحد زملائه.

یقوم المجلس الشعبي ف ,في حالة ارتكابه فعلا یخل بشرف مهمته النیابیةحكم قضائي نهائي 

,1997, لسنة 53ر. ج. ج. د. ش, عدد . , ج1997أوت  13المؤرخ في ,النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني91

, 46ش, عدد .د .ج .ج.ر ., ج2000جویلیة 30بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني, المؤرخ في معدل ومتمم 

2000.
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المشار إلیه أعلاه.71أنظر إلى المادة 92
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من النظام الداخلي 74الوطني بعزله وذلك بناء على إشعار من الجهة القضائیة المختصة( المادة 

للمجلس الشعبي الوطني), أما فیما یخص إجراءات دراسة الطلب فهي تخضع للخطوات نفسها 

الدستور الجزائري ما یجب الإشارة إلیه أنو  , من النظام الداخلي أعلاه 73دة المقررة في الما

ة سواء حیث ألزمت كل قائموذلك بإدخالها عالم السیاسةللمرأة الجزائریةأعطى مكانة هامة 

02أكانت حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سیاسیة عن النسب المحددة في المادة 

المقاعد % عندما یكون عدد 20«حسب عدد المقاعد وهي كالآتي ,0393-12القانون من

) مقاعد,04یساوي أو یفوق  أربعة (

30) مقاعد,05% عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق خمسة (

35) مقعدا,14% عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق أربعة عشر (

40,عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق اثنین وثلاثین مقعدا %

50نیة بالخارج....% بالنسبة لمقاعد الجالیة الوط.«

ر لتجنب أزمة شغو 1996أما إنشاء  مجلس الأمة الذي یعود الفضل لإنشائه إلى دستور 

88الذي تكیفه المادة ,بسبب الاستقالة أو الوفاة أو حلة مرضهمنصب رئیس الجمهوریة

هنا یجتمع المجلس الدستوري وجوبا ,بمرض خطیر ومزمن یمنعه عن مباشرة مهامهمن الدستور 

عندئذ یقترح على البرلمان التصویت بحدوث المانع وبعد أن یعلن ,بعد أن یثبت حقیقة هذا المانع

) یتولى 2/3البرلمان المنعقد بغرفتیه ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة بأغلبیة ثلثي من أعضائه (

یوما وعلیه أن لا یخرج عن الشروط رئیس مجلس الأمة رئاسة البلاد مهلة خمسة وأربعین

لة حصول المانع لرئیس مجلس الأمة یتولى اوفي ح,من الدستور90المنصوص علیها في المادة 

,  یحدد كیفیات 1433ینایر سنة 12, الموافق ل 1433صفر عام 18مؤرخ في ,03–12قانون عضوي رقم 93

توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة . 
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لكن السؤال المطروح في حالة وفاة رئیس المجلس ,94المجلس الدستوريرئیس رئاسة البلاد 

.الدستوري من یتولى رئاسة البلاد؟

قبل المباشر منالسري غیر الانتخابثلثي أعضاء مجلس الأمة عن طریق اختیارفیتم 

,هیئة انتخابیة تتكون من أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة عبر التراب الوطني

ویجدد نصف أعضاء مجلس الأمة ,سنوات06أما الثلث الباقي فیعینه رئیس الجمهوریة  لمدة 

,ثلاث سنواتمنتخبین كل ال

من النظام الداخلي 06فیما یخص كیفیة اختیار رئیس مجلس الأمة بالاستناد إلى المادة و       

ینتخب رئیس مجلس الأمة بالاقتراع السري في حالة تعدد «التي تنص 95لمجلس الأمة

المترشحین ویعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبیة المطلقة.

أي من المترشحین على الأغلبیة المطلقة, یلجأ في أجل أربع في حالة عدم حصول 

) ساعة إلى إجراء دور ثاني یتم فیه التنافس بین الأول والثاني المتحصلین 24وعشرون (

على أغلبیة الأصوات.

یعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبیة النسبیة.

لمترشح الأكبر سنا.في  حالة تعادل الأصوات یعتبر فائزا ا

في حالة المترشح الوحید یكون الانتخاب بالاقتراع السري أو برفع الید, ویعلن فوزه بحصوله 

, بالرغم من كون كلا الغرفتین تنتمیان إلى سلطة واحدة هي السلطة 96.»ة الأصوات یعلى أغلب

.154المرجع السابق, ص شباح فتاح, 94

" طبقا للمواد مكرر96المادةأضاف مادتین جدیدتین هما 2000إن تعدیل النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة95

من الدستور, تتم عملیة القرعة بین الأعضاء المنتخبین حسب الدوائر الانتخابیة لتعویض النصف  181و102, 101

منهم."

التي تنص "إجراءات عملیة القرعة وتنظیمها وسیرها وترقیتها,  یضبطها مكتب المجلس بالتشاور 1مكرر96والمادة 

مع هیئة التنسیق,  ویبلغ أعشاء المجلس بذلك."  
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اعترف بها الدستور سواء أن كانت في ظروف عادیة التشریعیة إلا أن صلاحیات كل منها مختلفة 

ثاني).(فرع أول) أو في ظروف استثنائیة( فرع 

في الظروف العادیةالفرع الأول:

حدد الدستور الجزائري صلاحیات السلطة التشریعیة على سبیل الحصر وذلك حسب 

في الظروف العادیة یشرعالبرلمان ومن هنا یظهر لنا أن 97من الدستور 123و 122المادتین 

التالیة:في المجالات 

تعدیل النصوص ومناقشتهاإعدادها و وذلك بالتصویت على القوانین و :المجال التشریعي

التنفیذیة.ها الذي تحدده السلطة جدول أعمالفي من الدستور) 120(المادة 

یوم من تاریخ إیداعه 75ل صادق البرلمان على قانون المالیة خلای:المجال المالي

الحكومة وإذا لم یصادق علیه في غضون المدة المحددة سابقا یصدره رئیس من طرف

ومن هنا یظهر لنا تفوق الفقرة الأخیرة من الدستور120حسب المادة بأمر,الجمهوریة 

المالي.رئیس الجمهوریة على السلطة التشریعیة في المجال 

 لدستور السلطة التأسیسیة هي المكلفة بوضع وتعدیل, إنهاء ا:الدستورفي مجال تعدیل

ویمكن تقسیم السلطة التأسیسیة إلى :منح الدستور للبرلمان 

هي تلك السلطة التي لا یرجع سبب وجودها لأي :السلطة التأسیسیة الأصلیة

مثل دساتیر العالم شرط أن تكون قد وضعت الدستور أثناء  إنشاء دولة جدیدة,سلطة أخرى

كما أن السلطة التأسیسیة الثالث التي استعادت استقلالها بعد ثورات دامیة دامت سنوات عدیدة,

, معدل 1996, لسنة 84ش, عدد  .د .ج. ج .ر ., ج1999نوفمبر 28, المؤرخ في النظام الداخلي لمجلس الأمة96

.2000, لسنة 77ش, عدد  .د .ج .ج .ر ., ج2000دیسمبر 17ومتمم بالنظام الداخلي لمجلس الأمة, المؤرخ في 
أین یشرع فیها البرلمان بموجب قانون عضوي للاستفسار أكثر توجد صلاحیات أخرى إلى جانب هذه الصلاحیات,97

, من الدستور.108,112,153,157,158أنظر إلى المواد 
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الأصلیة لا تستمد صلاحیاتها من أي قوانین موضوعة من قبل فهي تستطیع

.98النظام في تلك الدولةشكل حتى أن تحدد

یعود لسلطة : هي عكس الأولى لأن سبب وجودها السلطة التأسیسیة الفرعیة

في الجزائرهذه السلطةوتتمثل ,تعمل في إطار قوانین موضوعة من قبلكما یجب أن أخرى 

بموافقة المجلس الشعبي وذلك  ,ق بالمبادرة بتعدیل الدستورالجمهوریة الذي له الحفي رئیس 

كما یمكن ,الشعبي للموافقة علیهالوطني ومجلس الأمة وبعد ذلك یعرض مشروع للاستفتاء

یمكن ثلاثة أرباع "من الدستور177نص المادة حسب وذلك للبرلمان أن یبادر بتعدیل الدستور 

) أعضاء غرفتي البرلمان لمجتمعتین, أن یبادروا باقتراح تعدیل الدستور على رئیس 3/4(

الجمهوریة الذي یمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي.

جمهوریة المبادرة بتعدیل الدستور لكن إذا أراد رئیس العلیه",حالة الموافقة ویصدره في 

.99فیمكنه اللجوء مباشرة إلى الاستفتاء الشعبي دون أن یمر على البرلمان

هذا ما یبرر مرونة  ,لدستور الجزائري عدل أكثر من مرةفي هذا النطاق أن اوما نستشفه 

لأن إجراءات تعدیله سهلة فیعدل بالطریقة نفسها التي یعدل فیها القانون العادي الدستور الجزائري

فلما لا یكون الدستور الجزائري جامد یصعب ,یكون متساو مع هذا الأخیر في المرتبةبذلك فیجعله 

یجعله في الشیىء الذيلأن إجراءات تعدیله تختلف عن إجراءات تعدیل القوانین العادیة ؟تعدیله

مرتبة أسمى من هذه القوانین.

في الظروف الاستثنائیةثاني:الفرع ال

بل تمتد مهامه في الظروف الاستثنائیة فحسبالعادیة الظروف لا یقتصر دور البرلمان في

حصار, الاستثنائیة, الحرب.الالتالیة :الطوارىء و حالاتال  المتمثلة في

  .80,  ص2003دار العلوم للنشر والتوزیع,  عنابة,   د ط, , الوجیز في القانون الدستوري,بودیار حسني98
   , 06العدد  مجلة المنتدى,التنفیذیة هل تحتاج لإعادة النظر؟,, علاقة السلطة التشریعیة بالسلطة حسین فریجة99

  .23, 22, ص ن ,  د سبسكرة
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الجمهوریة حق إعلان حالتي الحصارمنح القانون لرئیس :100الطوارىء والحصارتيحال

رئیس مجلس ,رئیس المجلس الشعبي الوطنياستشارةشروط معینة من بینها احترامبعد  والطوارئ

91أما إذا أراد تمدید هاتین الحالتین فیتوجب علیه الحصول على موافقة البرلمان (المادة الأمة,

من الدستور).

 لرئیس الجمهوریة صلاحیة إعلان الحالة الاستثنائیةالحرب:حالة الاستثنائیة و الحالة

أما إعلانه لحالة الحرب ,من الدستور) 3فقرة  93(المادة البرلماناجتماعأو إنهائها بشروط منها 

وجوبا اجتماعهالتي تعتبر أكثر خطورة من الحالات السابقة فلا یعلنها إل بعد استشارة البرلمان و 

.101)95(المادة 

المطلب الثاني: مظاهر التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة 

لا یتحقق السیر الحسن لعمل السلطتین التشریعیة والتنفیذیة إلا بوجود تناسق وتعاون بینهما 

وتحقیقا لهذا الغرض  سمح الدستور ,العامةالمصلحة العامة وحمایة للحقوق والحریاتیحقق  ابم

ویتجلى ذلك تداخل في الاختصاصات بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیةتعاون و وجود الجزائري ب

.102في المجال العضوي (فرع أول ) والمجال الوظیفي (فرع ثاني)

الفرع الأول: في المجال العضوي

البرلمان وذلك بتعیین الغرفة الثانیة منبتشكیل ة)تساهم السلطة التنفیذیة (رئیس الجمهوری

من أعضاء مجلس الأمة من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة, )1/3ثلث(

من الدستور  02فقرة  101الاجتماعیة هذا ما نصت علیه المادة المهنیة, الاقتصادیة,الثقافیة,

.الفصل الأولمن 10,11الصفحة عد إلى ,, الحرب, الاستثنائیةالحصار ,الطوارىء الاتللتوضیح أكثر في ح100

  .402-  397ص  مرجع سابق, ص,الدستوري والنظم السیاسیةمباحث في القانون دیدان مولود,101

  . 170ص  , 2014,بجایة ,02,عدد  10المجلد المجلة الأكادمیة للبحث القانوني,ذبیح میلود,102
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ومن جهة أخرى تتدخل السلطة التنفیذیة بتشكیل البرلمان وذلك بدعوته لإجراء من جهة,

.103رئیس الجمهوریة الانتخابات التشریعیة بقرار من 

مكانیة إوما یجدر بنا معرفته أن القول بوجود تعاون في المجال العضوي لا یعني أبدا 

أو في القضاء أي عضو أن تكون له عضویة في البرلمان في الوقت نفسه عضویة في الحكومة 

لكن ما هو وارد في الجزائر عكس ذلك ,في النظام البرلمانيأو أیة وظیفة أخرى مثلما هو موجود 

الذي یحدد حالات التنافي 02104-12من القانون العضوي 03المادة ف هذا ما تعكسهتماما

  ص على :تن

تتنافى العهدة البرلمانیة مع:«

,وظیفة عضو في الحكومة

,العضویة في المجلس الدستوري

,عهدة انتخابیة أخرى في مجلس شعبي منتخب

 وظیفة أو منصب في الهیئات والإدارات العمومیة, والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات

العمومیة, أو العضویة في أجهزتها وهیاكلها الاجتماعیة,

 حرفي وظیفة أو منصب في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو

فلاحي أو

,ممارسة نشاط تجاري

,مهنة حرة شخصیا أو باسمه

.444مرجع سابق, ص مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة,دیدان مولود,103

یحدد حالات ,2012ینایر سنة 12, الموافق ل1433صفر عام 18مؤرخ في ,02–12قانون عضوي رقم 104

التنافي مع العهدة البرلمانیة.
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,مهنة القضاة

,وظیفة أو منصب لدى دولة أجنبیة أو منظمة دولیة حكومیة أو غیر حكومیة

 المهنیة.والاتحادات رئاسة الأندیة الریاضیة الاحترافیة.«

الفرع الثاني: في المجال الوظیفي

الواقع الذي یستوجب أن یكون هناك یتعارض مع متطلباتإن الفصل المطلق بین السلطات

رئیس الجمهوریة فلفي الجزائر  التنفیذیةوهذا نجده بین السلطتین التشریعیة و ,تعاون بین السلطات

124المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان(المادة سلطة التشریع بأوامر في حالة شغور 

لكن علیه أن یعرض هذه النصوص في أول دورة یعقدها البرلمان لكن مصیر هذه ,من الدستور)

.الأخیرة البطلان إذا لم یوافق علیها

فرئیس الجمهوریة یحل محل البرلمان ,نستشف مما سبق أن هناك تعاون بین السلطتین

نفسه لرئیس مجلس الأمة الذي یحل والشيءإذا كان هذا الأخیر في عطلة أو في حالة شغوره, 

حین انتخاب رئیس جدید وذلك بهدف تحقیق  إلىمحل رئیس الجمهوریة في حالة شغور منصبه 

استقرار المؤسسات الدستوریة في البلاد.

عن طریق الوزیر الأول  بعد أن یأخذ وانین كما یمكن للسلطة التنفیذیة أن تبادر باقتراح الق

برأي مجلس الدولة ثم یودعها مكتب المجلس الشعبي الوطني ثم تقدم نسخة إلى مجلس الأمة 

من الدستور) وبالمقابل یحق للبرلمان أن یفتح مناقشة حول 119(المادة 105للمصادقة علیه

لجمهوریة في إبرام المعاهدات الدولیة ویشارك رئیس امن الدستور)130السیاسة الخارجیة (المادة 

.106من الدستور)131(المادة 

مجلة الاجتهاد القضائي, ,1996تطبیقات مبدأ الفصل بین السلطات في ظل دستور ,حاحة عبد العالي105

  .260ص ,ن د س بسكرة,  ,04العدد 
.194المرجع السابق, ص,قرانة عادل106
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66الذي یتضمن حسب المادة بإنجاز مهامه وتنظیم وقته في جدول أعمالهیقوم البرلمان 

مشاریع القوانین « يعلى ما یلمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المشار إلیه سابقا 

,التي أعدت تقاریر بشأنها, بالأسبقیة

,اقتراحات القوانین التي أعدت تقاریر بشأنها

,الأسئلة الشفویة

...الذي یتم تحدیده ,»المسائل المختلفة المسجلة طبقا للدستور وللقانون وللنظام الداخلي

16طبقا للمادة من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني ومكتب مجلس الأمة وممثل من الحكومة 

.99/02107من القانون العضوي رقم 

كما یساهم الوزیر الأول بتسویة الخلاف القائم بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 

وذلك باستدعاء لجنة متساویة الأعضاء ,في حالة اختلاف وجهات النظر حول نص قانوني معین

من القانون العضوي رقم 88وفقا للمادة دها المتشكلة من أعضاء كلتا الغرفتین لضمان حیا

استمرار النزاع حالة من الدستور أنه في  06فقرة  120المشار إلیه أعلاه, وتضیف المادة 99/02

.108بسحب النصتقوم فان الحكومة

المطلب الثالث: الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

لكن یمكن تعریفها كلتا السلطتین قوم بها تعریفهم للرقابة التي تلقد تعددت آراء الفقهاء حول 

أنها "وظیفة تقوم بها السلطة المختصة بقصد التحقیق من أن العمل یسیر وفقا للأهداف المرسومة 

وهذه الرقابة تضمن عدم خروج أي سلطة عن الصلاحیات ,109بكفایة وفي الوقت المحدد لها "

الأمة , المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس08/03/1999المؤرخ في ,02–99لقانون العضوي رقم ا107

.1999, لسنة 15ش,  عدد  .د .ج. ج.ر .وعملهما, وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما و بین الحكومة, ج
الجدید سنة يتنفیذیة على ضوء التعدیل الدستور , مجالات العلاقات الوظیفیة بین البرلمان والسلطة الالغربي إیمان108

.45,  ص 2011, 1الجزائر, جامعة قانون عامفي الحقوق, تخصصماجستیر, مذكرة 2008
.07المرجع السابق, ص ,بن بغیلة لیلى109
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المخولة لها دستوریا و نجد مثل هذه الرقابة في الأنظمة البرلمانیة أین نجد رقابة السلطة التشریعیة 

.110ورقابة السلطة التنفیذیة للسلطة التشریعیة( فرع ثاني)للسلطة التنفیذیة (فرع أول) ,

الفرع الأول: رقابة السلطة التشریعیة للسلطة التنفیذیة

للبرلمان العدید من الآلیات القانونیة التي تكفل له مراقبة أعمال منح المؤسس الدستوري

السلطة التنفیذیة و المتمثلة في:

برنامج رئیسیقوم الوزیر الأول بتنفیذ عمل الذي یقدمه الوزیر الأول: مناقشة مخطط ال

ویعرضه ,ط مخطط عمله لتنفیذهالجمهوریة وینسق عمل الحكومة من ثمة یضب

80كما تضیف المادة من الدستور,79مجلس الوزراء تطبیقا لنص المادة على 

ذلك المخطط إلى المجلس الشعبي الوطني من الدستور أنه على الوزیر الأول أن یقدم 

الفقرة  80للموافقة علیه وإذا وافق علیه یقدم الوزیر الأول عرضا إلى مجلس الأمة (المادة 

ي بدوره یمكن أن یصدر لائحة حول ذلك المخطط إما بقبوله من الدستور) الذالثالثة

80لا یدفع الوزیر الأول إلى تقدیم استقالة الحكومة (المادة أو رفضه لكن هذا الإجراء 

مجبر فهو على مخطط عمله الفقرة الرابعة) أما إذا لم یوافق علیه المجلس الشعبي الوطني 

81الجمهوریة الذي یعین وزیرا جدیدا (المادةعلى تقدیم استقالة الحكومة إلى رئیس

.من الدستور)

 :یتمثل بیان السیاسة العامة في معرفة البرلمان إنجازاتمناقشة بیان السیاسة العامة

ابتداءوكذا الصعوبات التي واجهتهم خلال سنة التي قامت بها والتي ستقوم بهاالحكومة 

مناقشة إجراءوهذا التقریر تقدمه الحكومة بغرض ,من تاریخ المصادقة على مخطط العمل

, 137ص ,2001الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري, د ط, دار الكتاب الحدیث, الجزائر,أوصدیق فوزي, 110

138.
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التي تعبر عن موقف المجلس الشعبي 111عامة التي  من خلاله یمكن إصدار لائحة

وحتى تقبل تلك )02-99من القانون العضوي 34(المادة الوطني عن ذلك البیان 

قدمها عشرون نائب ساعة بعد مناقشة البیان وأن ی72اللائحة یجب أن تقدم خلال 

كما یمكن أن ترتب تلك المناقشة أغلبیة الأصوات كما یجب أن یصوت علیها,على الأقل

من النواب1/7یتخذ ضد الحكومة إذا اتخذه إجراءیعد بمثابة ملتمس الرقابة الذي

لجمهوریة, على الأقل والأثر المترتب علیه تقدیم الوزیر الأول استقالة الحكومة إلى رئیس ا

المناقشة یمكن أن  تنتهي بالتصویت الدستور أنالفقرة الرابعة من 84وتضیف المادة 

أیدته بالثقة بغرض معرفة موقف المجلس الشعبي الوطني من مخطط عمل الحكومة فإذا 

أما في حالة رفضه یقدم الوزیر الأول فمركز الوزیر الأول یصبح أقوى مما كان علیه,

لكن لرئیس الجمهوریة حق حل المجلس الشعبي من الدستور)84(المادة استقالة الحكومة

.112من الدستور)129الوطني قبل قبوله لتلك الاستقالة (المادة 

السؤال والاستجواب

ویقصد من السؤال رغبة البرلمان الاستفسار من أحد الوزراء عن أي مجهول مرتبط بوزارته 

یمكن أن یتحول السؤال إلى استجواب إذا لم ترد الوزارة كما ,من أجل الوصول إلى الحقیقة

وینقسم السؤال إلى سؤال شفوي وكتابي ,بالإجابةأو الوزیر عن ذلك السؤال أو لم یقتنع البرلمان 

قانوني, فالسؤال الشفوي الذي حدد من الدستور لكن كلیهما لا یحدث أي أثر 134حسب المادة 

الواجب توافرها في السؤال الشفوي منها: والإجراءاتالشروط 02-99القانون العضوي رقم 

 یوما للأسئلة الشفویة15كل خمسة عشر(جلسة خلال الدورات العادیة للبرلمانتخصص (

اول الأسئلة الذي یتم فیه تنویحدد الیومعلى أعضاء الحكومة,التي تطرح المطروحة 

لا تنتج أي أثر قانوني یؤثر بصفة جدیة على الحكومة, وإنما هي تعبیر عن رأي حول السیاسة فان اللائحةللإشارة111

العامة التي تقدمها الحكومة, كما أن للحكومة واسع النظر في تقدیم بیان عن السیاسة العامة أو  لا هذا ما تعكسه المادة 

من الدستور الفقرة السادسة منه.84
.187-183السابق, ص ص المرجع ,قرانة عادل112
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كما أنه لا یمكن لأي عضوبالتشاور بین الحكومة ومكتبي غرفتي البرلمانالشفویة

70وذلك حسب المادةمن أعضاء البرلمان أن یطرح أكثر من سؤال في كل جلسة,

.02-99القانون العضوي من

 الشعبيیودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه حسب الحالة لدى مكتب المجلس

الوطني أو مكتب مجلس الأمة خلال عشرة أیام عمل على الأقل قبل یوم الجلسة المقررة 

.02–99من القانون العضوي رقم 69وهذا ما أشارت إلیه المادة  لهذا الغرض

الأمةرئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلسفورا من قبل السؤال لرسی

.الفقرة الثانیة من القانون نفسه)69(المادة إلى الوزیر الأول

 علیها بالتشاور بین الإجابةعلى أعضاء الحكومة یتم ضبط عدد الأسئلة التي یتعین

في تلك الجلسة یعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله,الحكومة ومكتبي غرفتي البرلمان

كما یمكن لصاحب السؤال اثر جواب عضو الحكومة ,المخصصة للأسئلة الشفویة

.113یمكن لعضو الحكومة أن یرد علیهو أن یتناول الكلمة من جدید 

 مناقشةإجراءغرفتي البرلمان أن جواب عضو الحكومة الشفوي یبرر تبین لإحدىإذا

السؤال فة وتقتصر المناقشة على عناصر ناقشة حسب النظام الداخلي لكل غر تفتتح هذه الم

.114الشفوي المطروح على عضو الحكومة

فسها الخاصة بنشر لة الشفویة والأجوبة المتعلقة بها حسب الشروط نئیتم نشر الأس

.من القانون نفسه)75(المادة مناقشات كل غرفة من البرلمان

الواجب توافرها في السؤال الكتابي وتتمثل في:الإجراءات كما حدد هذا القانون 

 115لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمةیودع السؤال الكتابي.

من القانون السالف الذكر.02-99من القانون 71المادة 113
.نفسهمن القانون 74ة دالما114
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یرسل السؤال فورا إلى الوزیر الأول من قبل رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس

.116مجلس الأمة

 ثلاثون یوما الموالیة مدة أقصاها إجابة عضو الحكومة عن السؤال الكتابي خلال تكون

.)من القانون نفسه73(المادة لتبلیغ السؤال الكتابي

ةإذا ارتأت إحدى غرفتي البرلمان أن جواب عضو الحكومة الكتابي یبرر إجراء مناقش 

تقتصروالمناقشة ,من البرلمانتفتتح هذه المناقشة حسب النظام الداخلي لكل غرفة

.117على عناصر السؤال الكتابي المطروحة على عضو الحكومة

,والنقدجوهره و حقیقته الاتهام,فیعرف على أنه "وسیلة رقابیة برلمانیة,أما الاستجواب 

یحق لعضو أو عدد معین ,أو الأدلة أو الوقائع أو جمیعهاوالمحاسبة مثبت بالمستندات

شأنء أو الحكومة , بشأن تصرف في یوجه لأحد الوزرا,ن أعضاء المجلس النیابي التقدم بهم

من الشؤون العامة أو الخاصة عندما تؤثر على الشأن العام , ویفتح الباب لأعضاء المجلس 

لمناقشته, بغیة تحریك المسؤولیة السیاسیة لمن وجه إلیه ,بعد سماع دفاعه , تمهیدا لتقریر سحب 

لى ذلك الثقة منه عند إدانته في حال ثبوت أي مخالفة أو تقصیر أو إهمال من جانبه لیترتب ع

,الفقرة الأولى من الدستور133, وهذا نصت علیه المادة 118فقدان الوزیر أو الوزارة للسلطة."

والملاحظ أن الاستجواب لا یرتب قیام مسؤولیة الحكومة إذا قدمه ثلاثین نائب من أعضاء المجلس 

.119الشعبي الوطني أو من أعضاء مجلس الأمة

من القانون السالف الذكر.02-99من القانون 72المادة 115
من القانون نفسه.69المادة 116
من القانون نفسه .74المادة 117
دساتیر  في   من وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة دراسة مقارنةالاستجواب كوسیلة أحمد منصور القمیش, 118

   . 15ص ,2012بلدان مجلس التعاون الخلیجي, منشورات الحلبي الحقوقیة, لبنان, 

.190,191المرجع السابق, صقرانة عادل, 119
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لجان التحقیق

الوسیلة الأكثر فعالیة لمراقبة البرلمان لأعمال السلطة التنفیذیة بصفة مستمرة تعتبر هذه 

وذلك عن طریق لجنة مكلفة بالبحث عن الحقائق عن الأعمال الصادرة من السلطة التنفیذیة 

هذه اللجان إلى:م یقسیمكن توالكشف عن المخالفات إن وجدت, و 

یقوم رئیس المجلس الشعبي الوطني باستدعاء اللجنة الدائمة  لدراسة :120لجان دائمة

من النظام الداخلي للمجلس 39المشاریع المحال علیها من قبله وذلك حسب المادة 

دورها البحث والدراسة في مسألة معینة بالاستعانة بآراء الشعبي الوطني, كما یكمن 

عرضهاتتائج التي توصل إلیها ثم را بالنالمختصین وفي النهایة یعد تقریببعض

كما تصح مناقشات اللجان الدائمة مهما كان عدد النواب ,الوطنيعلى المجلس الشعبي 

لكن التصویت داخل اللجان لا یكون إلا بحضور أغلبیة الأعضاء,الحاضرین

الحالةفي هذه ات, ساعستأما إذا لم یتحقق هذا الشرط تعقد جلسة ثانیة بعد 

من النظام 40( المادة حتى وإن لم یحضر أغلبیة الأعضاء یكون التصویت صحیحا

.)الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

 ویصادقلجان مؤقتة عند الضرورةیمكن للمجلس الشعبي الوطني أن ینشأمؤقتة:لجان

في مسائل معینة تقوم هذه اللجنة بالتقصي عن الحقائق ,121علیها بناء على لائحة

ینشئها البرلمان المسائل التي تختص اللجنة الدائمة بالنظر فیها, هذه اللجنة باستثناء تلك

.122في حالات محددة 

جلس الشعبي الوطني المشار إلیه للممن النظام الداخلي 37-32المادة أنظر لمعرفة  تشكیلة اللجان الدائمة120

سابقا.
.193المرجع السابق, صقرانة عادل, 121
جامعة ون,ة لیسانس في العلوم , تخصص قانآلیات الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة, مذكر بوحجار علي, 122

  .65, 64, ص 2008جیجل, 
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الفرع الثاني: رقابة السلطة التنفیذیة للسلطة التشریعیة

للسلطة التشریعیة من خلال تدخل السلطة التنفیذیة في تشكیل التنفیذیةالسلطة رقابةتظهر 

إلى إعلان النتائج من خلال إعداد الانتخابات التشریعیة ابتداء إعداد قوائم للناخبینالبرلمان 

بإعداد جدول أعماله ودعوته في دورات عادیة وسیر أعمال البرلمان ,النهائیة للانتخابات 

كما یحق لرئیس انتخابات تشریعیة قبل أوانها إجراءمن الدستور), أو 118أو استثنائیة(المادة

إجراء مداولة ثانیة لقانون تم المصادقة علیه وفي حالة ما إذا أراد من البرلمان الجمهوریة أن یطلب 

127من أعضائه (المادة 2/3المجلس الشعبي الوطني إقراره فعلیه التصویت بأغلبیة 

من الدستور فیحق 129كما یحق لرئیس الجمهوریة في حل البرلمان فحسب المادة   ,ور)من الدست

الإجراءاتمن أخطر الإجراءوالملاحظ أن هذا لرئیس أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني 

.123سائل الرقابیة الأخرىبالو مقارنة 

.169–152لمرجع السابق , ص ص أوصدیق فوزي , ا123
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التشریعیةاستحواذ السلطة التنفیذیة على السلطة المبحث الثاني:

بین لنا تفوق رئیس الجمهوریة تمن خلال مظاهر الرقابة التي قررها الدستور لكلتا السلطتین ی

كونه  یحوز على سلطة الحل التي تقضي على السلطة التشریعیة نهائیا خلافا على البرلمان 

هذه المسؤولیة لرئیس الجمهوریة المعفى من المسؤولیة الناجمة عن برنامجه لوجود واجهة تتحمل

حب سالناجمة عن مكانه المتمثلة في الوزیر الأول الذي یدفع الثمن من خلال تقدیم استقالته

بمجرد سحب الثقة من الحكومة یقدم الوزیر الأول استقالته البرلمان الثقة منه ومن طاقمه الحكومي

تعویضه بوزیر آخر  حسب سلطته التقدیریة, هذا الأخیر سوى على  وجوبا لرئیس الجمهوریة وما 

همشت من صلاحیات الوزیر الأول ووسعت من صلاحیات رئیس 2008فالتعدیل الدستوري لسنة 

.124الجمهوریة فجعلته بذلك یحتل مكانة أقوى مما كانت علیه سابقا 

نا هذا النظام السیاسي الجزائري الذي بقي مجهولا إلى یوملنا تكییفوهذا ما یصعب 

طة التشریعیة (مطلب لأن هناك صلاحیات منحها الدستور للرئیس تجعله بذلك یستحوذ على السل

أول), وذلك لوجود عدة عوامل تساعده على التفوق على السلطة التشریعیة (مطلب ثاني).

مظاهر سیطرة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیةالمطلب الأول:

وحسب النصوص القانونیة فنجدها تسمح ,الجزائر مبدأ الفصل بین السلطاتنظرا لتبني 

لتنفیذیة لكن عدم تحدید بتداخل الاختصاصات بین السلطات, بالأخص بین السلطتین التشریعیة وا

یفتح لها المجال غیر المخصصة في القانون في بعض المجالاتصلاحیات هذه الأخیرة

التي تمارس اختصاصاتها وفقا لما هو محدد التشریعیةللاستحواذ على اختصاصات السلطة

فنجد أن رئیس الجمهوریة یبرم ,125في الدستور وما عدا ذلك فالاختصاص یؤول لرئیس الجمهوریة

المعاهدات الدولیة (فرع أول), یشرع عن طریق الأوامر وإجراء التعدیلات على المبادرة 

ثاني), التشریع في الجانب المالي(فرع ثالث), إطلاق صلاحیاته التنظیمیة بالتشریع(فرع  

الجزء ,1996, النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور بو الشعیر السعید124

.03ص مرجع سابق, ,, السلطة التنفیذیةالرابع
  .197ص  ,2007,الجزائرجسور للنشر والتوزیع, ,2ط الوجیز في القانون الإداري,بوضیاف عمار,125
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عن طریق سلطة التنظیم(فرع رابع), المبادرة بتعدیل الدستور وإعلانه حالتي الحصار  والطوارىء 

والحالة الاستثنائیة(فرع خامس). 

إبرام المعاهدات الدولیةالفرع الأول:

,من الدستور)132(المادة بالتصدیق على المعاهدات الدولیةینفرد رئیس الجمهوریة 

لسنةالمعاهداتالثانیة من اتفاقیة فینا لقانون  ونستمد المقصود من المعاهدة الدولیة من المادة

اتفاق دولي معقود بین دول بصورة خطیة وخاضع للقانون الدولي, سواء أثبت على أنها "1969

نظرا 126"وثیقة وحیدة أو في اثنتین أو أكثر من الوثائق المترابطة وأیا كانت تسمیته الخاصة في

لأهمیتها لأنها تنشئ التزامات للدولة الجزائریة اتجاه الدول الأخرى فلا یمكن له تفویض 

الخارجیةهذا الاختصاص لأحد باستثناء التفاوض بشأنها أو توقیعها من طرف وزیر الشؤون 

لأن البرلمان لا یشارك في عملیة التفاوضأما المصادقة فتبقى حكرا على رئیس لجمهوریة

تسمو على القانون هذه الأخیرة ومن ثمة تصبح وما على إما قبول أو رفض تلك المعاهدة 

ریة من المصادقة من الدستور قیدت رئیس الجمهو 131لكن نجد أن المادة ولا تسمو على الدستور 

على الاتفاقیات المتعلقة بالهدنة ,معاهدات السلم, التحالف, الاتحاد, والمعاهدات المتعلقة بحدود 

الدولة , والمتعلقة بقانون الأشخاص, والمترتبة علیها نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة إلا بعد 

ر أن لرئیسي غرفتي البرلمان حق من الدستو 166وتضیف المادة ,غرفتي البرلمان صراحةموافقة

.دستوریةكانت المعاهدة التي صادق علیها رئیس الجمهوریة غیر  إذاإخطار المجلس الدستوري 

الملاحظ أن الرقابة البعدیة التي یمارسها المجلس الدستوري تضع الدولة الجزائریة في إحراج  

لما لا تكون هناك رقابة إجباریة وقبلیة كونها أنشئت التزامات وحقوق لا یمكن الرجوع عنها, ف

حتى نتفادى هذه المشاكل, فحتى لو أصدر المجلس الدستوري قرار بعدم دستوریتها یلجأ رئیس 

الجمهوریة للاستفتاء لانعدام وجود أي نص دستوري یلزم الكافة باحترام قرارات المجلس 

, یتضمن الانضمام,1987أكتوبر سنة 13الموافق ,1408صفر عام20, مؤرخ في 222–87مرسوم رقم 126

).1987سنة  42ر . (ج ,1969مایو سنة 23مع التحفظ, إلى اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات المبرمة یوم 
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, وما یجدر الاشارة إلیه أن المجلس الدستوري لا یتحرك من تلقاء نفسه من أجل بسط 127الدستوري

فإذا لم تخطره أي جهة من الجهات رقابته للبحث فیمدى دستوریة أي نص قانوني أو معاهدة 

الثلاثة ( رئیس الجمهوریة, رئیس المجلس الشعبي الوطني, رئیس مجلس الأمة) لا یتحرك,  

یعطي له صلاحیة التحرك التلقائي یجعله عاجزا على بسط رقابتهفبغیاب نص دستوري 

على كل النصوص والمعاهدات إلا تلك التي أخطر بموجبها.

التشریع عن طریق الأوامرالفرع الثاني:

فبالعودة إلى دستور یعتبر التشریع عن طریق الأوامر كاغتصاب سلطة من سلطات البرلمان

منه والتي عرفت الأوامر التشریعیة كالتالي: "یمكن لرئیس الجمهوریة أن یطلب 58المادة 1963

إلى المجلس الشعبي الوطني أن یفوض له فترة زمنیة محددة حق اتخاذ إجراءات ذات صبغة 

تشریعیة عن طریق أوامر تتخذ في نطاق مجلس الوزراء وتعرض على مصادقة المجلس في أجل 

  ر ".أقصاه ثلاثة أشه

على "لرئیس 153فنص على الأوامر التشریعیة وذلك في مادته 1976أما دستور 

الجمهوریة أن یشرع, فیما بین دورة وأخرى للمجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة" وما یمكن 

كیف الأوامر التشریعیة على أنها تفویض اختصاصات البرلمان 1963ملاحظته أن دستور 

یعتبرها مجرد حیلة یستطیع رئیس الجمهوریة لإصدار1976لرئیس الجمهوریة بینما دستور 

بین دورتي البرلمان لأنها لا تعرض على المجلس الشعبي الوطني كل النصوص القانونیة 

للمصادقة علیها.

من الدستور منح لرئیس الجمهوریة حق 124بموجب المادة  2008ة المعدل سن1996أما دستور

استعماله هذه السلطة:

.بین دورتي المجلس الشعبي الوطني

      ر یمذكرة ماجست,1996الممارسة الجزائریة في مجال المعاهدات الدولیة على ضوء دستور مختاري عبد الكریم, 127

  .28 – 19, ص ص 2004جامعة تیزي وزو, في القانون, تخصص القانون الدولي لحقوق الإنسان,
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.في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني

 من الدستور(الحالة الاستثنائیة ).93في الحالات المنصوص علیها في المادة

یوم فیصدره رئیس 75المالیة في أجل أقصاه في حالة عدم مصادقة البرلمان على قانون 

.128بموجب أمرالجمهوریة

السلطة الأوامر كأنه اختصاص أصیل تمارسهنقول أن التشریع عن طریق وهذا مایجعلنا

الجزائري الذي أعطى للسلطة التنفیذیة الدستورالتي تستمد هذه الصلاحیة الجد هامة من  التنفیذیة 

وسار على هذا ,1963یة هذه المكانة فهذا الحق مكرس منذ دستور بالأخص رئیس الجمهور 

لتؤكد الارتباط الوثیق بین رئیس الجمهوریة 1963النهج مختلف الدساتیر التي جاءت بعد دستور

    هذاوالتشریع عن طریق الأوامر  فهي سلطة تستمد أساسها من الدستور لا من أي سلطة أخرى 

ما یبرر استقلالیة ممارسة الرئیس لهذه السلطة التي تجعله كمنافس للسلطة التشریعیة الذي 

من الدستور نجد الفقرة الثانیة 124وبالرجوع إلى المادة  ن,من شأنه أن یمس من سیادة البرلما

امر من طرف رئیس الجمهوریة وذلك بخضوع هذه الأو منها قیدت من سلطة ممارسة هذه السلطة 

للرقابة من طرف السلطة التشریعیة حتى لا یتعسف رئیس الجمهوریة باستعماله تلك السلطة 

مع العلم أن القاضي لیست له سلطة أو أي أساس دستوري یسمح له بممارسة ذلك الحق وتظهر 

أول عرض الأوامر التي تخذها على كل غرفة من البرلمان في رقابة البرلمان لهذه الأوامر أثناء 

.129دورة له لتوافق علیها أما إذا رفضت فمصیرها الإلغاء

التشریع في الجانب الماليالثالث: الفرع

: " وتعني الذمة المالیة بما فیها المالیةة العامة تنقسم إلى كلمتین هما:إن مصطلح المالی

الدائن ویتمثل في إیرادات الدولة بما لها من حقوق فالجانب الایجابيمن جانبین ایجابي وسلبي:

.198المرجع السابق, ص  ,ربوضیاف عما128
      ر یمذكرة ماجست1996التشریع عن طریق الأوامر وأثره على السلطة التشریعیة في ظل دستور ,ردادة نور الدین129

  . 26 -  24, ص ص 2006الحقوق, تخصص قانون عام, جامعة قسنطینة, في 
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الدولة(الإدارة  المدین ویتمثل في النفقات العامة التي یتوجب علىالجانب السلبيأما , لدى الأفراد

"یعني بأنها تخص مالیة الإدارات والسلطات والإدارات العامة, العامة:,العامة) صرفها

.130مة القائمة و لموجودة بالدولة. "أي الأشخاص المعنویة العا

بالنظر إلى أهمیة الخزینة العمومیة التي من خلالها تقوم الدولة برسم السیاسة العامة معتمدة 

وضع لها الدستور الجزائري شروط ,في ذلك على تمویل المشاریع العمومیة بما یحقق النفع العام

وضع قانون المالیة من طرف الحكومة بتدخل البرلمان فیما یخص المصادقة علیه وبسط رقابته 

.131من الدستور160و اللاحقة المنصوص علیهما في المادة السابقة

من الدستور تعترف باختصاص البرلمان في التشریع المالي لكن بموجب 123إن المادة 

قانون عضوي التي تخضع لإجراء جد معقدة مقارنة بالقوانین العادیة فالتصویت علیها یكون 

من أعضاء مجلس الأمة, كما یجب أن تمر على المجلس ¾بالأغلبیة المطلقة للنواب وأغلبیة 

الدستوري الذي یمارس رقابة إجباریة قبلیة  هذا ما یجعل هذا القانون أسمى من القوانین العادیة 

المتعلق بعلاقة الحكومة بالبرلمان  أن أحد عبارات 02–99من القانون العضوي 44أما المادة 

.المادة كلمة "مشروع" التي تبین أن مصدر قانون المالیة هو الحكومة ولیس البرلمان

فالحكومة تقوم بتحضیر مشروع قانون المالیة لأن وزارة المالیة هي المشرفة على الخزینة 

العمومیة والتي بدورها تعد وتحضر مشروع المیزانیة وتقدیر الإیرادات والنفقات مع العلم أن وزیر 

قوانین المالیة یخضع لرئیس الجمهوریة وهذا یقصي السلطة التشریعیة في مجال تحضیر مشاریع  

132لمالیة  لأن الحكومة لها كافة الوسائل التي تجعلها على علم بكل الأوضاع الاقتصادیة

یوم 75وحتى یكتسي هذا المشروع الصبغة التنفیذیة یجب أن یصادق علیه البرلمان خلال 

أیام مقررة للجنة متساویة الأعضاء8یوم لمجلس الأمة, 20یوم للمجلس الشعبي الوطني, 47(

, أما إذا لم یصادق علیه خلال هذه من الدستور)120(المادة في حالة الخلاف بین الغرفتین)

  .08, ص 2003دار العلوم للنشر والتوزیع, عنابة,  د ط, المالیة العامة,بعلي, یسري أبو العلا, محمد الصغیر130
.112ص  ,نفسهالمرجع131
.89المرجع السابق, ص ردادة نور الدین, 132



ɪࢫʎɲȆȝɦȄࢫ ɀ ɘɦȄࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫȳǾȄȵݍݨȄࢫʏࢫࢭȓʆȱʊɘɳȗɦȄɼࢫȓʊɐʉȳȼ ȘɦȄࢫɰ ȗɈ؈ ɨȸ ɦȄࢫɰ ȓɛֺࢫȉ؈ ɐɦȄࢫɂ ɽɮɓ

62

یصدره رئیس الجمهوریة بموجب أمر رئاسي الذي له قوة مرت هذه الفترة المقررة قانونا وإذا,المدة

المجلس الشعبي , وباعتبار أن قانون المالیة من القوانین العضویة فیمكن للبرلمان إقراره منالقانون

لا       من أعضاء مجلس الأمة لكن هذا¾الوطني بالأغلبیة المطلقة من أعضائه وأغلبیة 

.133یعرقل عمل رئیس الجمهوریة نظرا لسیطرته الأغلبیة البرلمانیة

إطلاق صلاحیاته التشریعیة عن طریق سلطة التنظیمالفرع الرابع:

عامة على أنها التنظیمیة وبصفةحاول الفقه الجزائري في وضع تعریف للسلطة 

" اختصاص تقوم به هیئات السلطة التنفیذیة وهو یتمثل في سن قواعد عامة ومجردة لا تختلف 

كما عرفها البعض ,134من الناحیة الموضوعیة والمادیة عن تلك القوانین التي یصدرها البرلمان "

لأخر: " تلك السلطة التي تشمل المجال الذي یخرج عن اختصاص المشرع فیعود لرئیس ا

.135الجمهوریة, ومجال التنفیذ القوانین الذي یعود للوزیر الأول " 

أما فیما یخص تعریف السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة فهي: " صلاحیة رئیس 

وتعرف كذلك 136الجمهوریة في إصدار قرارات ذات طابع تنظیمي في شكل مراسیم رئاسیة مثلا " 

وبالمرور على هذه 137" صلاحیة رئس الجمهوریة في إصدار قرارات تنظیمیة في شكل مراسیم"

السلطة "یة للسلطة التنظیمیة وهو كالآتي:تعریف شامل للسلطة التنظیمالتعاریف نتوقف على 

التنظیمیة لرئیس الجمهوریة هي: تلك الصلاحیة القانونیة الأصیلة التي یختص رئیس الجمهوریة 

, مذكرة ماجستیر في القانون,1996السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة انتفاء مزیاني لوناس, 133

.195 – 193, ص ص 2011تیزي وزو,تخصص قانون عام,

134 Jean Rivero, Jean Waline, Droit Administratif , 21eme édition, Dalloz , Paris , 2006, P 269.

.10, المرجع السابق, صعن ذوادي عادلنقلا

,ذوادي عادل, نقلا عن  230, ص1990دار الهدى, عین ملیلة, ,النظام السیاسي الجزائريبو الشعیر السعید, 135

.16المرجع السابق, ص
.196, ص المرجع السابقبوضیاف عمار,  136
, نقلا 154, ص2001مبادىء القانون الإداري الجزائري, مطبعة عمار قرفي, باتنة, قصیر مزیاني فریدة, 137

.17صعن ذوادي عادل, المرجع السابق,
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, والتي یخول له بموجبها 138بممارستها منفردا في شكل مراسیم رئاسیة تتضمن قواعد عامة ومجردة

.139غیر المخصصة دستوریا للقانون"تنظیم تلك المسائل 

:سلطة قانونیةأن للسلطة التنظیمیة أربع عناصر:ومن خلال التعارف السابقة نستنبط 

الأخیرة إحداثیجب أن تكون السلطة التنظیمیة قانونیة أي الهدف من وراء ممارسته هذه بحیث

السلطة التنظیمیة  إن أصیلة:سلطة,أو تعدیل أو إلغاء مركز قانوني )أثر قانوني ( إنشاء 

تحتاج إلى إذن ولا تصدیق فلیست مثل التي یمارسها رئیس الجمهوریة مستقلة بحد ذاتها فلا 

الأوامر التي تمارس في ظروف معینة ولا یجب أن تحوز على موافقة البرلمان عكس السلطة 

أن رئیس الجمهوریة  : أيسلطة منفردة,140التنظیمیة التي یستطیع أن یمارسها في أي وقت

یعتبر رئیس سلطة التنظیم:,ركته لأي سلطة من السلطات الأخرىبإرادته دون مشایمارسها 

التي كلفها الدستور بحمایة أمن الدولة وسلامة ترابها وشعبها بضمان لهم حیاة الجمهوریة الهیئة 

كریمة وتوفیر لهم كل وسائل الراحة والرفاهیة ولتحقیق هذه الأهداف المرجوة منه علیه استخدام 

.141و بین مختلف الوظائفله التنسیق بین المؤسسات تنظیم جید یكفل 

القانون  في في المجالات غیر المخصصةرئیس الجمهوریة سلطته التنظیمیةإذن یمارس

جمیع المیادین عن طریق قرار إداري و الاستحواذ على وهذا ما یفتح له مجالا واسعا في التدخل 

) وهذا القرار یأخذ صورة مرسوم رئاسي ...تنظیمي (تنظیم المرافق العامة و حمایة النظام العام

وینشر في الجریدة الرسمیة لعلم الجمیع )من الدستور08فقرة  77الوزراء (المدة یتخذ في مجلس 

    123و 122به, وبالمقابل حدد صلاحیات السلطة التشریعیة في المادتین 

.142من الدستور

,1999أكتوبر سنة 27ل, الموافق1420رجب عام 17مؤرخ في, 240– 99رقم أنظر إلى المرسوم الرئاسي138

.1999, لسنة 76ش, عدد  .د .ج .ج .ر .یتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة, ج
.11المرجع السابق, ص ذوادي عادل,139

  .13ص ,السابقالمرجعذوادي عادل,140
  .20ص,المرجع نفسه141
.66, ص 2011,, سطیفالمجدد للنشر والتوزیعدار ,2ط,الأساسي في القانون الإداريلباد ناصر, 142
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الاستثنائیةالمبادرة بتعدیل الدستور و إعلانه حالات الحصار والطوارىء والحالة الفرع الخامس:

الدستورتعدیل , تحتمإن تطور الحیاة الاجتماعیة, الاقتصادیة, الثقافیة, السیاسیة

نجد أن السلطة التنفیذیة نخص بالذكر رئیس الجمهوریة لكن بالنظر إلى الممارسة في الجزائر 

" أنه قائد السلطة التنفیذیة" رغم قیام هذه لسلطة الفقیه سعید بو الشعیرالذي یعتبر حسب 

في الجزائر على ثنائیة أن للرئیس سلطة مطلقة في مجال تعدیل الدستور باستناده بالعودة 

إلى الشعب لإجراء الاستفتاء حول ذلك التعدیل الدستوري التي تعتبر قوة تزید من هیمنة رئیس 

وذلك في المادة 1976143برلماني( مثلما فعل في دستور عارضة الالجمهوریة وذلك بتفادیه الم

.144منه )  14الفقرة  111

وهذا ما یبعد البرلمان من حقه في المبادرة بتعدیل أو إبداء رأي حول تعدیل الدستور الذي 

بالعودة إلى النصوص القانونیة نجد أنها منحت حق التعدیل الذي ,یعتبر أساس الدولة الجزائریة

ولتعدیل الدستور 145مع هذه التغییرات یتواكبحتى من طرف رئیس الجمهوریة أو البرلمانیكون 

في الجزائر إتباع المراحل التالیة:

 :ص بها كلا من رئیس الجمهوریة أو البرلمان إذا بادر به التي یختمرحلة الاقتراح¾

من الدستور). 177و174أعضاء الغرفتین مجتمعتین معا (المادةمن

:والذي تقوم كلتا غرفتي البرلمان بالتصویت على مشروع التعدیل وذلك مرحلة التصویت

من الدستور.174حسب المادة 

:التعدیل على الاستفتاء الشعبي خلال مشروعوذلك بعرضمرحلة الإقرار النهائي

لإقراره أما إذا رفضه الشعب فیلغى المشروع تلقائیا دون عرضه) یوما الموالیة 50خمسین(

ر. ج . ج. د . ش), عدد  ., (ج1976نوفمبر 22مؤرخ في ,97–76أمر رقم ,  صادر بموجب1976دستور 143

.1976, لسنة 94
دار هومة, الجزائر,  د ط, ,دراسة مقارنةأسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائريبوقفة عبد االله,  144

. 382, ص2002
  .98ص , 1986, توصیل المعرفة د ط, الجزء الأول,القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة,المصدق رقیة, 145
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من الدستور ) 175مجددا خلال الفترة التشریعیة لأن الشعب مصدر السلطة (المادة 

لكن لا یؤخذ الاستفتاء بعین الاعتبار إذا رأى المجلس الدستوري أن هذا التعدیل لا یمس 

¾علیهمن الدستور وكذلك یجب أن یصوت 178بالمبادىء المذكورة في المادة 

من أعضاء البرلمان .

 ن الإصدار هو جعل ذلك القانون الموافق علیة سواء من الشعب أو البرلما:الإصدارمرحلة

.2فقرة  177والمادة 2فقرة  174محل التنفیذ المادة 

الرئیس السابق السید لكن الواقع یبین لنا تجاوز السلطة التنفیذیة البرلمان مثلما فعل 

,3/11/1988بن جدید أین لجأ مباشرة إلى الاستفتاء الشعبي أثناء تعدیله دستور الشاذلي

أین تجاوز إرادة الشعب بجعله عبد العزیز بوتفلیقةالسید وسار على نهجه رئیس الجمهوریة 

بالإضافة إلى ذلك فلرئیس الجمهوریة سلطة إقراره حالة ,146اللغة الأمازیغیة لغة وطنیة

من الدستور) 193أوالحالة الاستثنائیة (المادة من الدستور)91(المادةالطوارىء أو الحصار

برلمان فیمكن أن یأخذ برأیه أو لا وهذا ما یبین وهنا نجد أن رئیس الجمهوریة یقوم باستشارة ال

.147لنا تفوق رئیس الجمهوریة على السلطة التشریعیة

العوامل المساعدة لتفوق رئیس الجمهوریة على السلطة التشریعیةالمطلب الثاني:

لكون أن الشعب الذي اختاره هو أعطى الدستور الجزائري لرئیس الجمهوریة مكانة مرموقة

مثل الدولة على المستویین الداخليمبالإضافة إلى ذلك فرئیس الجمهوریة هو,مصدر السلطة

جمیع السلطات خاصة السلطة ما جعله ذو سلطة سیاسیة تجعله یتفوق علىالخارجي, هذاو 

ام البرلمان(فرع أول), وذلك باستعانته على عدة عوامل منها عدم مسؤولیته أم,148التشریعیة 

, مساندة الثلث الرئاسي له( فرع ثالث), الاستعانة بالاستفتاء التجدید اللامحدود للعهدات (فرع ثاني)

  .95, 94ص  ,2003عنابة,دار العلوم للنشر والتوزیع,د ط,  الوجیز في القانون الدستوري ,بودیار حسني,146
.203-199مرجع سابق, ص ص  ,الإداريالوجیز في القانون بوضیاف عمار, 147
.48مرجع سابق, ص تشریعا, -فقها -الدستور الجزائري نشأةبوقفة عبد االله,148
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مان لتوجیه خطاب له ( فرع خامس),بذلك على استدعاء البرل),كما یعتمد رابعالشعبي ( فرع 

وتهدید البرلمان على سلطة الحل(  فرع سادس).

عدم مسؤولیة رئیس الجمهوریة أمام البرلمانالفرع الأول: 

سیاسیة, فالأولى تقوم إذا كان هناك ضرر المدنیة, ال , جنائیةاختلاف بین المسؤولیة الهناك

ب المجتمع فتتولى النیابة العامة باعتبارها ممثلة لهذا الأخیر  كما لا توقع العقوبة أصا

, أما الثانیة 149قانوني طبقا للمادة الأولى من قانون العقوباتعلى صاحبها إلا إذا كان هناك نص

فلا تقوم إلا إذا كان هناك ضرر أصاب الفرد فیطالب بالجزاء المضرور لذا یمكن التنازل عنه 

.150أو الصلح فیها 

فنجد أن الفقه المصري فاعتبر أما المسؤولیة السیاسیة ففي القانون الدستوري مرتبطة بالعزل 

أنها تنحصر على الوزارة  أو الوزیر و ذلك بسحب الثقة منها من قبل البرلمان ,أما الفقه الفرنسي 

و عرفها "أنها التزام الوزراء بتلك المسؤولیة السیاسیة قد تجاوزت مصیر الوزراء فقد اتجه أن 

.151السلطة عندما تسحب الثقة "

ئیس الجمهوریة في الجزائر باختلاف الدساتیر المقررة لها فبالرجوع تختلف مسؤولیة ر 

وحده أمام فنجد أن رئیس الجمهوریة یتحمل المسؤولیة 152منه47المادة 1963إلى دستور  

, أما دستوري كونه یحدد السیاسة الداخلیة والخارجیة للدولةالمجلس الشعبي الوطني

ة تنصب على الحكومة التي تتحمل المسؤولیة أمام البرلمان فاعتبرا أن المسؤولی 1989و1973

الفقرة الثانیة 158فحسب المادة 2008وأمام رئیس الجمهوریة لكن التعدیل الدستوري لسنة 

,01–14, یتضمن قانون العقوبات, معدل ومتمم بالقانون رقم 1966یونیو 08مؤرخ في ,156–66أمر رقم 149

.2014فبرایر 04المؤرخ في 
مسؤولیة رئیس الدولة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة, د ط,فوزي لطیف نویجي,محمد 150 دار الجامعة الجدیدة                                

  .46ص  ,2005القاهرة,  للنشر,
.49مرجع سابق, صأسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري,,االلهبوقفة عبد 151
, مصادق علیه 1963أوت  28, مصوت علیه من قبل الجمعیة التأسیسیة, بتاریخ 1963سبتمبر 08دستور 152

.1963, لسنة 64د. ش), عدد  ج. ر. ج. ., (ج1963سبتمبر 08بالاستفتاء الشعبي, بتاریخ 
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فلا یتحمل المسؤولیة إلا إذا ارتكب خیانة عظمى عندها تؤسس محكمة علیا تختص بمحاكمة 

م یحدد ماهیتها وما طبیعة المسؤولیة أهي سیاسیة أم جنائیة؟لالرئیس لكن الدستور الجزائري 

ولم یحدد نوع العقوبة التي توقعها هذه المحكمة إذا ارتكب رئیس الجمهوریة الخیانة العظمى, 

كما أضافت الفقرة الثانیة من المادة نفسها أن تشكیلة المحكمة, سیرها, الإجراءات المطبقة یحددها 

.والذي لم یصدر بعد !قانون عضوي 

لا یمكنه تحریك هذه المسؤولیة وما یمكن الإشارة إلیه أن المجلس الشعبي الوطني

من الدستور ) لكن 158لأن المؤسس الدستوري أعطى هذه الصلاحیة للمحكمة العلیا( المادة 

المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة تظهر:

:انتخاب انتخابه أوخلال مرحلة الانتخابات الرئاسیة وذلك إما الثقة به وإعادة أمام الشعب

غیره.رئیس آخر 

:أقر  2008المعدل سنة 1996دستور لكن  1963هذا ما نجده في دستور أمام البرلمان

بالمسؤولیة غیر المباشرة لرئیس الجمهوریة أمام البرلمان وذلك بعدم تصویت البرلمان 

             82و 81على مخطط الرئیس والذي یتحمل المسؤولیة هو الوزیر الأول (المادة 

.153من الدستور)

الفرع الثاني: التجدید اللامحدود للعهدات

العهدات الرئاسیة مفتوحة بمعنى إمكانیة بقاء رئیس الأخیر جعلالتعدیل الدستوري 

174طبقا للمادة -ذا انتخب علیه الشعب إ -الجمهوریة في كرسي الحكم مدى الحیاة 

) سنوات یمكن تجدید انتخاب رئیس 05مدة المهلة الرئاسیة خمس( «من الدستور التي تنص 

وهذا ما یتعارض مع أحد مبادىء دولة القانون المتمثل في التداول على السلطة,  ,»الجمهوریة.

.133-121المرجع السابق, ص صبلورغي منیرة,153
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بمعنى بقاء الرئیس في الحكم مدة عشر واحدةبعدما كانت العهدات قبل التعدیل تجدد مرة 

.154سنوات

الثالث: مساندة الثلث الرئاسي لرئیس الجمهوریةالفرع 

من أعضاء مجلس الأمة 1/3أعطى المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة سلطة تعیین 

عدم عضو, هذا ما یؤثر على مسار النظام السیاسي في الجزائر حیث یضمن 48ما یساوي 

معارضة هذه الفئة له لأن رئیس الجمهوریة یهیمن علیها عضویا وهذا ما یقید من حریتهم

فیتم انتخابهمعضو 96ما یعادل من أعضاء مجلس الأمة2/3في ممارستهم لوظیفتهم, أما 

ده رئیس الجمهوریة على العمل التشریعي الذي یعهنا نلاحظ استحواذ ومن,انتخابا غیر مباشرا

المجلس الشعبي الوطني لأن النص الذي یصادق علیه هذا الأخیر لا یكتسي القوة القانونیة إلا إذا 

من أعضاء مجلس الأمة وبالتالي یتوجب أن ینضم الثلث الرئاسي إلى عملیة ¾صادق علیه

التصویت والذي نجد یعمل دائما لمصلحة رئیس الجمهوریة وهذا ما یعرقل العملیة التشریعیة 

لو خفض المشرع الجزائري من هذا النصاب القانوني عندها یمكن أن نضمن نوع من الاستقلالیة 

.155في التصویت على القوانین

استعانة رئیس الجمهوریة بالاستفتاء الشعبيالفرع الرابع:

تطرق العدید من الفقهاء إلى تعریف الاستفتاء الشعبي ومن بینهم "الدكتور فاروق الكیلاني"

"أن الاستفتاء یعني الرجوع للشعب لأخذ رأیه في أي موضوع عام  سیاسي أو دستوري أو قانوني 

ح بصفته صاحب السیادة, أما الاقتراع الشعبي فهو تقدم الشعب أو من یمثله بعریضة للسلطة یقتر 

من خلالها إصدار قوانین معینة."

.201المرجع السابق, صمحمد ,بورایو154
, مذكرة ماستر في القانون,1996المركز القانوني للسلطة التشریعیة على ضوء دستور خالدي حكیمة,منصر نسیم, 155

.15, ص2014جامعة بجایة, تخصص قانون الجمعات الاقلیمیة,
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وما یمكن فهمه من هذا التعریف أن الشعب هو حجر الزاویة في قبول أو رفض تعدیل 

وهذا ما یظهر وجود علاقة مباشرة بین الشعب ورئیس قوانین جدیدة,الدستور أو إنشاء

فتاء مكرس دستوریا وهذا ما یكرس الدیمقراطیة وحق لجوء هذا الأخیر إلى الاست156الجمهوریة

التي تنص كالآتي"...یمكنه أن یستشیر الشعب في كل قضیة ذات أهمیة  10فقرة  77في المادة 

...".وطنیة عن طریق الاستفتاء

باستعمال المؤسس الدستوري كلمة "یمكن" التي من خلالها یطلق السلطة التقدیریة لرئیس 

,157الجمهوریة التي یمارسها لوحده دون مشاركة البرلمان وهذا ما یعزز مركز رئیس الجمهوریة

یرى الباحث في هذا الصدد أنه من الأفضل إعادة صیاغة هذه المادة باستبدال كلمة "یمكن" ب 

جب" لإضفاء صبغة إلزامیة تجبر رئیس الجمهوریة على اللجوء إلى الإرادة الشعبیة التي هي "ی

من الدستور " الشعب مصدر كل سلطة.06مصدر السلطة هذا ما یظهر من خلال المادة 

.".السیادة الوطنیة ملك للشعب وحده

  هالفرع الخامس: استدعاء البرلمان في دورة غیر عادیة وتوجیه خطاب ل

یجتمع البرلمان الجزائري في دورتین عادیتین المتمثلتین في دورتي الربیع والخریف, وتدوم كل 

الفقرة الأولى من الدستور, كما له 118بعة أشهر على الأقل من تاریخ افتتاحها طبقا للمادة ر دورة أ

رئیس الجمهوریة أن یجتمع في دورة غیر عادیة وذلك بطلب من رئیس الجمهوریة أو باستدعاء من 

 هذا من أعضاء المجلس الشعبي الوطني لكن2/3و بطلب من ثلثي أ ,الأولبطلب من الوزیر 

الانعقاد إلا إذا كانت یكون هذا لا و  مخصص لرئیس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي,الاستدعاء

ذلك وما على البرلمان إلا الاجتماع لأنه مجبر على ذلك وهذا ما یظهر ملحة لضرورة هناك 

ن الدورة غیر العادیة غیر محددة المدة كما فإاستحواذ رئیس الجمهوریة على البرلمان, وللإشارة  

.تنتهي بانتهاء المواضیع التي عقدت من أجلها مقارنة بالدورة العادیة 

,2011المفید في القانون الدستوري, د ط, دار العلوم للنشر والتوزیع, عنابة, زواقري الطاهر, معمري عبد الرشید,156

  .65ص 
.448مرجع سابق, ص,مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیةدیدان مولود, 157
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ریة أن یوجه خطابا للبرلمان وهذا ما نجده في المادة ضف إلى ذلك فیحق لرئیس الجمهو 

ویتمثل هذا من الدستور بنصها "یمكن رئیس الجمهوریة أن یوجه خطابا إلى البرلمان."128

في طلبات یوجهها رئیس الجمهوریة إلى البرلمان بغرض مساندة برنامجه لتنفذه نظرا الخطاب 

وهذه الوسیلة تبین ,158ةبلاد خاصة إذا كانت هناك أزمالداخلیة والخارجیة لللأهمیته حول القضایا 

العلاقة غیر المباشرة بین رئیس الجمهوریة والبرلمان كما أن رئیس الجمهوریة لا ینتقل إلى البرلمان 

مسؤولو تقرأ البیانات من رئیسي الغرفتین لكن لا یثار النقاش حوله  لأن رئیس الجمهوریة غیر 

لا یمارس إلا في انتخابات رئیس الجمهوریة أو في حالة الإجراءسیاسیا أمام البرلمان و هذا 

.159الحرب

الفرع السادس: حل البرلمان

160عرف الفقهاء حق الحل على" إنهاء مدة نیابة المجلس قبل انتهاء ولایته التشریعیة"

حق حل البرلمان من قبل السلطة التنفیذیة في الأنظمة البرلمانیة وردا على هذه السلطة ویمارس

نجد حق البرلمان بسحب الثقة من الحكومة التي تثیر مسؤولیتها أمامه, واشترط الدستور الفرنسي  

وبالمقابل تثور مسؤولیة منه استشارة الوزیر الأول ورئیسي المجلسین 12بموجب المادة 1958

.من الدستور الفرنسي) 50و49أمام الجمعیة الوطنیة(المادة حكومة ال

إن فكرة حق رئیس الجمهوریة في حل البرلمان لیست فكرة حدیثة لأن الدساتیر التي سبقت 

أشار1976دستور ئري الحالي أشارت إلى هذه السلطة من بین هذه الدساتیر الدستور الجزا

,  كما أشار دستور –المجلس الشعبي الوطني –ي حل البرلمان إلى حق رئیس الجمهوریة ف

المادة  وذلك في  2008المعدل سنة 1996هذا الحق بالإضافة إلى دستور سنةعلى  1989

أو إجراء التي تقر بإمكانیة رئیس الجمهوریة تقریر حل المجلس الشعبي الوطني,و  منه129

.192المرجع السابق, صبلورغي منیرة, 158
  .228صمرجع سابق, السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید,بوقفة عبد االله, 159
.193المرجع السابق, صبلورغي منیرة,160
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رئیس المجلس الشعبي الوطني, ورئیس مجلس الأمة, بعد استشارة انتخابات تشریعیة قبل أوانها,

والوزیر الأول وتجرى هذه الانتخابات في كلتا الحالتین في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.

والملاحظ أن رئیس الجمهوریة هو الوحید المكلف بتقریر حل المجلس الشعبي الوطني 

زیر الأول ورئیسي البرلمان غیر ملزمة وإجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها كما أن استشارة الو 

87رئیس الجمهوریة حر بالأخذ أو عدم الأخذ بها وهذا ما یزید من تعزیز مكانته وأضافت المادة 

مسبقة الفقرة الثانیة أنه لا یجوز لرئیس الجمهوریة تفویض سلطة الحل وإجراء انتخابات تشریعیة 

سلطةبب من وراء لجوء رئیس الجمهوریة إلىأن السالدستوري فقهاء القانونكما نجد أن ,161

.وسیاستههو رغبة منه في الدفاع عن حقوقه الحل 

حل البرلمان من أخطر الوسائل الردعیة التي یملكها رئیس أن عملیة والجدیر بالذكر 

الجمهوریة التي تجبر أعضاء المجلس الشعبي الوطني على قبول برنامج رئیس الجمهوریة الذي 

الرئاسي وهذا ما یضعف عن طریق الحلنهائیانهي مهامهمفقة علیه وإلا ستبغرض الموایعرضه

.162البرلمان ویقلل من قیمته التي تجعله غیر مستقل في ممارسة اختصاصاته

, الجزء 1996النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور بو الشعیر السعید, 161

.246–243السلطة التنفیذیة, مرجع سابق, ص ص ,الثالث
.194المرجع السابق, صبلورغي منیرة, 162
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یقوم النظام السیاسي الجزائري على الفصل المرن بین السلطات, یظهر ذلك من خلال الرقابة 

,ن السلطتین التشریعیة والتنفیذیةالمتبادلة بین السلطات, كذا التعاون الدائم بین السلطات خاصة بی

تقوم السلطة التنفیذیة في الجزائر على ثنائیة لكن بعد التعدیل الأخیر الذي شهده الدستور الجزائري 

أصبحت السلطة التنفیذیة تتجه نحو الأحادیة لاستحواذ رئیس الجمهوریة على جمیع الصلاحیات, 

رئیس الحكومة مساعد, فیصبح الرئیس بذلك رئیس الدولة و صفة الالوزیر الأول إلا یتخذ  لا بینما

في النظام الرئاسي.على غرار ما هو موجود

, رئیس الجمهوریة والوزیر موزعة على هیئتینالسلطة التنفیذیة جعل الدستور الجزائري لكن       

الاختلاف لكن  ة،في النظم البرلمانیهو معمول به ما كالأول ولكل منهما صلاحیات نظمها الدستور 

هو من یمارس السلطة فعلا في النظام البرلماني(رئیس الوزراء)الأول الوزیر الموجود هو أن  

والرئیس یقتصر دوره في تجسید وحدة الدولة, تعیین الوزیر الأول ،وبالتالي یعد مسؤولا أمام البرلمان

ومن بین الدول, إصدار القوانین والمعاهدات, -الذي تحصل على الأغلبیة البرلمانیة -

..لاسكندنافیة.االهند, ایطالیا, البلدان نى هذا النظام نجد كل منالتي تتب

النظام السیاسي الجزائري یظهر لنا العكس تماماأما في النظام السیاسي الجزائري

والوزیر مجرد أداة مساعدة, مع ذلك هو من یتحمل الفعلیةیمارس السلطة هو الذيلأن الرئیس 

شبه -تبعیته العضویة والوظیفیة لرئیس الجمهوریة, بالرجوع إلى النظام الرئاسوي المسؤولیة, رغم 

على ثنائیة السلطة التنفیذیة, رئیس الجمهوریة الذي یتمتع بصلاحیات یتبین أنه ركز–رئاسي 

.ذیة, تشریعیة, قضائیة, دبلوماسیةتنفی

بینها تنفیذ القوانین, هو المسؤول الوزیر الأول الذي أسندت له صلاحیات جد مهمة من أما  

عن الدفاع الوطني, یمارس السلطة التنظیمیة, یرأس مجلس الوزراء بناء عن تفویض من الرئیس هذا 

إن النظام السیاسي الجزائري ,ما یبرر مسؤولیته, تعتبر فرنسا من أبرز الدول التي تبنت هذا النظام

ا هذا لم یتوقف عند نظام معین, لأن الجزائر أخذ من كل نظام مجموعة من الخصائص وحتى یومن
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غیر مستقرة سیاسیا مازالت في مسیرة بحث عن نظام یتوافق خاصة مع النظام الاجتماعي الذي 

.الاستقرار السیاسي لدى أیة دولةیعتبر أساس
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أوّلا: المصادر

القرآن الكریم-

ثانیا: المراجع

الكتب. أ

 ّةغة العربیّ بالل 

الاستجواب كوسیلة من وسائل الرقابة على أعمال السلطة أحمد منصور القمیش,.1

التنفیذیة دراسة مقارنة في دساتیر بلدان مجلس التعاون الخلیجي, منشورات الحلبي 

.2012لبنان,الحقوقیة,

, الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري, د ط, دار الكتاب أوصدیق فوزي.2

.2001الحدیث, الجزائر, 

, المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال صالحبلحاج  .3

.2010إلى الیوم, د ط, دیوان المطبوعات الجامعیة, الجزائر, 

النظم السیاسیة والنظم المقارنة, الجزء الثاني, القانون الدستوريبو الشعیر السعید,.4

, دیوان 09نها, ط طرق ممارسة السلطة أسس الأنظمة السیاسیة وتطبیقات ع

.2008المطبوعات الجامعیة, الجزائر, 

, النظام السیاسي الجزائري, الجزء الثالث, دراسة تحلیلیة لطبیعة بو الشعیر السعید.5

,دیوان المطبوعات 02, السلطة التنفیذیة, ط1996نظام الحكم في ضوء دستور 

.2013الجزائر, الجامعیة, 

الجزائري, الجزء الرابع, دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام النظام السیاسي بو الشعیر السعید,.6

, دیوان المطبوعات 02, السلطة التشریعیة والمراقبة, ط1996الحكم في ضوء دستور 

.2013الجامعیة,

.1990النظام السیاسي الجزائري, دار الهدى, عین ملیلة, بو الشعیر السعید,.7
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دار العلوم للنشر والتوزیع, عنابة, , الوجیز في القانون الدستوري, د ط, بودیار حسني.8

2003.

, جسور للنشر و التوزیع, الجزائر, 02, الوجیز في القانون الاداري, طبوضیاف عمار.9

2007.

, دار الهدى, الجزائر, 4, الوجیز في القانون الدستوري الجزائري, طبوقفة عبد االله.10

2010.

القانون الدستوري المعاصر, , حق رئیس الجمهوریة في نقض القوانین في جوي ثابت.11

.2008, مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر والتوزیع, لبنان, 1ط

, دیوان المطبوعات الجامعیة, الجزائر, 3, قانون المنازعات الاداریة, طخلوفي رشید.12

2007.

, سلسلة مباحث في القانون الاداري, د ط, دار هومة للطباعة والنشر دیدان مولود.13

, د س ن.والتوزیع

, الوسیط في القانون الدستوري, د ط, دار العلوم للنشر والتوزیع, رابحي حسن.14

الجزائر, د س ن.

, معمري عبد الرشید, المفید في القانون الدستوري, د ط, دار العلوم زواقري الطاهر.15

.2011للنشر والتوزیع, عنابة, 

ل أحكام القانون , قرارات وآراء المجلس الدستوري في تأویشربال عبد القادر.16

الدستوري, د ط, دار هومة للنشر والتوزیع, الجزائر, د س ن.

, النظم السیاسیة والقانون الدستوري, د ط, دار الثقافة للنشر علوان عبد الكریم.17

.2010والتوزیع, الأردن, 

.2013, النظم السیاسیة, د ط, دار العلوم للنشر والتوزیع, عنابة, قرانة عادل.18

, مبادىء القانون الاداري الجزائري, د ط, مطبعة عمار قرفي, فریدةقصیر مزیاني .19

.2001باتنة, 
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, دار المجدد للنشر والتوزیع, سطیف, 2, الأساسي في القانون الاداري, طلباد ناصر.20

2011.

, منشورات حلبي 4, القانون الدستوري والنظام السیاسي في لبنان, طالمجذوب محمد.21

.2002الحقوقیة, لبنان, 

التجربة الدستوریة في الجزائر, د ط, المطبعة الحدیثة للفنون فوظ لشعب,مح.22

.2001المطبعیة, الجزائر, 

عنابة, العلوم للنشر والتوزیع, , القانون الاداري, د ط, دار محمد الصغیر بعلي.23
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.2014بجایة,

في الجزائر على ضوء المركز القانوني للوزیر الأولبوزلمادن لیلیة,یحیاوي عاشور,.3
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ج. ر. ج. ج. (, 1963سبتمبر 08, مصادق علیه بالاستفتاء الشعبي, بتاریخ 1963
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ملخص

یكیف النّظام على أنه رئاسي إذا كان قائما على وحداویة السلطة التنفیذیة برئیس منتخب   

من طرف الشعب, وفصل مطلق بین السلطات, ویكون برلمانیا إذا ازدوجت سلطته التنفیذیة     

مع سیطرة رئیس الوزراء علیها, وفصل مرن بین السلطات.

وتغیرت معالمه   89النّظام الجزائري الذي كان یقترب إلى النّظام البرلماني في ظل دستور

بتزكیة الدور التشریعي لرئیس الجمهوریة, ثم أصبح تكییفه مستحیلا         بعد 96في ظل دستور

وتوسیع الصلاحیات التنفیذیة لرئیس2008التعدیلات التي طرأت على الدستور في أواخر 

الجمهوریة.

Résumé

Un régime se veut présidentiel si la séparation entre les pouvoirs est stricte

et rigide, avec un pouvoir exécutif unifié et exercé uniquement par un président

élu, et le régime est qualifié parlementaire si le pouvoir exécutif est dominé par

le premier ministre au détriment du chef de l’État, avec une séparation souple

des pouvoirs.

Le régime Algérien, qui était proche du régime parlementaire jusqu’à la fin

2008 est devenu inqualifiable, en voulant aller vers le régime semi-présidentiel,

faute de la domination des pouvoirs par le président de la République.
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